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السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي
العاقة والارتباط 

قسم السياسة المحلية والعاقات الدولية 

تأطير: 

تمثل السياسببات العامة العملية الحيوية للدولة في الحاضر والمسببتقبل، القريب منه والبعيد، 
وهببي الببتي مببن خالهببا تقببوم باتخبباذ قراراتهببا المهمببة، فإنهببا بذلببك تترجببم لمببا تقببول بببه الدولببة 
ومببا تفعلببه إزاء المشبباكل الببتي تمببر بهببا، واتخبباذ القرارات والأفعببال حيالها، وهببي تمثل كذلك 
المنطلببق العلمببي الببذي يراعببي جميع الجوانب من خال الدراسببة والممارسببة؛ لتكوين سياسببات 
عامة للدولة، كما يعكس هذا المنظور في وقتنا الحاضر؛ بفعل التغييرات الدولية والإقليمية، 
الببتي تشببهدها الحيبباة الاجتماعيببة والسياسببية حقيقة اختيببارات الحكومببة وأهدافها، وكذلك 
المنطلببق لتحليببل الأداء للمؤسسببات السياسببية والإداريببة، الببتي تضطلببع بمهببام صنببع السياسببة 

العامببة وتنفيذهببا و تقييمها1.

كمببا يعتببر موضببوع السياسببات العامببة وتخطيطها الإسببتراتيجي من الأهمية بمببكان للدولة 
والحكومببة في تسببيير برامجهببا، ومببن ثَببمَّ تحقيببق أهدافهببا، وهببو مقيبباس النجاح، حيببث إن فهم 
واسببتيعاب السياسببات العامببة وإسببتراتيجيتها بشببكل جيببد؛ يببؤدي إلى اسببتقرار الدولببة وبنائهببا 
وتطورهببا، بببل يسببهل عليهببا القيببام بواجباتهببا وتحقيببق أهدافهببا، باعتبببار أن السياسببات العامببة 
حلقببة مرتبطببة؛ تنظببم الحيبباة السياسببية والخدميببة بببين الدولببة والمواطببن، خاصببة تلببك الببتي 
تمببس المواطببن في حياتببه اليوميببة مببن صحببة، وأمببن، وتعليببم، وصببولًا إلى الاسببتقرار المجتمعي 
والاقتصببادي، لذلببك فببإن السياسببات العامة مقيدة بين المواطببن والدولة، ونجاحها، أي الدولة، 

مرتبببط باسببتقرار سياسببتها العامببة، ووضببوح إسببتراتيجيتها في الأمببور الداخليببة والخارجيببة.

كمببا تعببد السياسببات العامببة للدولببة أداة مببن أدوات نجاحهببا، وهببي مرتبطببة ارتباطبباً وثيقبباً 
بالتخطيببط الإسببتراتيجي للدولببة، الببذي يعتببر تمهيببدا منطقيا لوضع السياسببات، حيث تأتي 

السياسببات العامببة في إطببار رؤيببة أشمببل وأعمببق للدولببة.

ومببن المميببزات الببتي تمتبباز بهببا السياسببات العامببة هببي: شموليببة نتائجهببا لشببرائح واسببعة مببن 
المجتمببع إن لم يكببن المجتمببع كلببه، ممببا يحتببم الاهتمببام بصياغتهببا أو رسمها بشببكل يؤدي إلى 
زيادة فرص نجاحها، وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها إلى أقل 
نسبببة ممكنببة. فالسياسببات العامببة الببتي تصاغ بشببكل دقيق بالاعتماد علببى معلومات ومعطيات 
صادقببة وصحيحببة، تجنببب المجتمببع كثيرا مببن التضحيات والآلام والإحببباط، الذي يصاحب 
 1ينظببر: زغببرات، مهببدي، دور الفواعببل غببير الرسميببة في تقويببم السياسببة المحليببة، رسببالة ماجسببتير، كليببة 

الحقببوق والعلببوم السياسببية، جامعببة محمببد خيضببر بالجزائببر، ص "!
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تنفيببذ السياسببات العامببة الفاشببلة، أو المرسببومة بشببكل غببير صحيببح2، كمببا ترتبط السياسببات 
العامببة ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات في الحيبباة، سببواء أكانببت اجتماعيببة، أم سياسببية، أم 
اقتصادية، أم غيرها، وهي تنطلق من مشكات عامة تواجه المجتمع، وبالتالي تتدخل الدولة 
لوضببع السياسببات العامببة لحلهببا. ويعببرف »تومبباس داي« السياسببة العامببة بأنهببا قيببام الحكومة 
بعمببل، وتنفيببذ شببيء مببا، أو الامتنبباع عنببه. فقيببام الحكومببة بحببل مشببكلة معينببة يعتر سياسببة 

عامببة، وكذلببك عدم حلهببا يعتر سياسببة عامة3.

تعريف السياسات العامة

يعتببر حقببل السياسببة العامببة حقببا قديمببا مببن ناحيببة الممارسببة، حيببث يرتبببط بالمشببكات 
المجتمعية التي هي محاور علم السياسببة، كما أن بروز السياسببات العامة في العصر الحديث 
كان مببن هببذا القبيببل، حيببث إن بدايببة تشببكل معببالم الدولببة في عصببر النهضببة،كان لببه الأثببر 
البالغ في تطور مفهوم السياسببة العامة، فقد بدأ الاهتمام بالمؤسسببات السياسببية التي أصبحت 
فيما بعد تأخذ معالم السياسببة العامة، الأمر الذي أجمع معه علماء السياسببة أن نشببأة الدولة 
أسس شعورا إنسانيا، يحتم نوعا من التعاون الإنساني ضمن الجماعة، إلى أن ظهرت الدولة 
الحديثببة بمقوماتهببا، وممارسبباتها، و أعبائهببا، وبدأ أيضا من جهة أخرى علم السياسببة يتبلور، 
وأصبببح فرعببا مببن فببروع العلببوم الاجتماعيببة ، وبذلببك انتقببل الفكر السياسببي من الممارسببة إلى 

التجربببة العلميببة و الميدانية4.

كمببا يعتببر مفهببوم السياسببة العامببة مفهوما حديثا نسبببيا، حيث لم يظهر مصطلح السياسببة 
العامة »public policy« بالمعنى الأكاديمي والعلمي المعروف به في وقتنا الحالي قبل عام 
1937، حيببث  اعترفببت جامعببة هارفببارد في الولايببات المتحببدة الأمريكيببة بتخصببص الإدارة، 
وأنشببأت لهببا مدرسببة متخصصببة، وجعلببت مببن السياسببات العامببة إحببدى مقرراتهببا الدراسببية، 
بينمببا كان علمبباء السياسببة وقتهببا يركببزون اهتمامهببم على دراسببة النظم السياسببية للدول، 
وعلى نظريات نشأتها وأوجه الشبه والاختاف في دساتيرها وسلطتها، أما العمليات السياسية 
الببتي حظيببت باهتمامهببم فكانببت تقتصر على تشببرع القوانين وعلى الانتخابببات ودور الأحزاب 

السياسببية في تقاسببم السلطة والحكم5.

 2 ينظببر: الحمببيري، عببباس حسببين، صياغببة السياسببات العامببة، إطببار منهجي، مجلة أهل البيببت، العدد !، ص 
138

 3 ينظر: بتصرف، مقالة بعنوان: »السياسات العامة والقيم المجتمعية« د. عبدالرحيم محمد. كلية المجتمع: 
#$$%&://'(-)*).+,*/-%=!./01

 4 ينظببر: حبتببور، عبببد العزيببز بببن حبتببور، أصببول ومبببادئ الإدارة العامة، عمببان، دار الجامعية للنشببر والتوزيع، ...2 
، ص 3/ 

 5ينظببر: عمببار خضببير الكبيسببي ، السياسببات العامة مدخل لتطوير أداء المعلومببات، القاهرة، إصدارات المنظمة 
العربيببة للتنميببة الإداريببة، "..2، ص 30، وينظببر: العببالم، النعمببي السببائح، مفهببوم صنببع السياسببة العامببة 

ومراحلهببا، مجلببة الأسببتاذ، العدد !! سببنة 4!.2م ص "/!
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ومن هذا المنطلق عرفت السياسات العامة بعدّة تعاريف6، ومنها:

تعريف جارد روز )rose(: “سلسة من الأنشطة المترابطة قليا أو كثيراً ونتائجها - 
تؤثر على من تهمهم مستقبا وليست قرارات منفصلة”7

تعريببف جيمببس أندرسببون: “برنامببج عمببل هببادف يعقبببه أداء فببردي أو جماعببي في - 
التصببدي لمشببكلة أو لمواجهببة قضيببة أو موضببوع” 8. 

كارل فريدريببك: برنامببج عمببل مقببترح لشببخص أو جماعببة أو لحكومببة في نطبباق - 
بيئببة محببددة، لتوضيببح الفببرص المسببتهدفة والمحببددات المببراد تجاوزهببا للوصببول إلى 

هببدف محببدد أو لتحقيببق غببرض مقصببود«9
تومبباس داي Thomas Dye، فعرفهببا بأنهببا: تقديببر أو اختيببار حكومببي للفعببل - 

أو عببدم الفعببل، إذ هببي توضيببح لماهيببة أفببكار الحكومببة، وعمليببة لضبببط الصببراع بببين 
المجتمببع وأعضبباء التنظيببم، وهببي عمليببة تضبببط السببلوك وبيروقراطيببات التنظيببم 

وتوزيببع المنافببع وتحصيببل الضرائببب وغببير ذلببك”10
مببارك ليندنبببيرك »B.Crosby، و«بنيامببين كروسببي »M.Lindenberg اللببذان - 

عرفاها من منطلق برغماتي عملي يخضع لعمليات الأخذ والجذب والمساومة بأنها 
)عملية نظامية تحظى بميزات ديناميكية متحركة، للمبادلة والمساومة وللتعبير 
عمببن يحببوز علببى مبباذا؟ ومتببى؟ وكيببف؟ كمببا تعببر عببن مبباذا أريببد؟ ومببن يملكببه؟ 

وكيببف يمكببن الحصببول عليه«11.
جابريال ألموند G.Almond: إن السياسات العامة ما هي إلا محصلة من المدخات - 

والمطالببب والدعببم والمخرجببات لتكببون قببرارات وسياسببات للتعبببير عببن أداء النظببام 
السياسي في قدراته الاستخراجية، والتنظيمية والتوزيعية، والرمزية و الاستجابة 

الدوليببة مببن خال القببرارات والسياسببات المتخذة12

 6 لا يختلببف مفهببوم السياسببة العامببة عببن كثببير مببن المفاهيببم الأخببرى في العلببوم الاجتماعيببة مببن حيث عدم 
وجببود تعريببف واحببد لببه، إذ رصببد أحببد الباحثببين نحببو أربعببين تعريببف للمفهببوم. ينظببر: الطيببب، حسببن أبشببر، 

الدولببة العصريببة دولببة مؤسسببات، القاهببرة، الببدار الثقافيببة، ...2م، ص 203  
 7 جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع والطباعة، 

ص /! 
 8جيمس أندرسون، صنع السياسات العام، المصدر السابق، ص /!

 9هال، علي الدين، تحليل السياسببة العامة: قضايا نظرية ومنهجية، القاهرة، مركز البحوث والدراسببات 
السياسية، ""0! م، ص . 2!

 10 جيمس أندرسببون، صنع السياسببات العام، ترجمة عامر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيع والطباعة، 
ص /! 

 11 ينظببر: الفهببداوي،  فهمببي خليفببة، منظببور كلببي للبنيببة والتحليببل، ص 1، وزغببرات، مهببدي، دور الفواعل 
غببير الرسميببة في تقويببم السياسببة المحليببة..، رسببالة ماجسببتير، كليببة الحقببوق والعلببوم السياسببية، جامعببة 

محمببد خيضببر بالجزائببر، ص /!
 12 ينظببر: المغيربببي، محمببد زاهببي بشببير، مترجمببا، السياسببة المقارنببة: إطببار نظببري، منشببورات جامعببة 
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الموسببوعة الدوليببة للعلببوم الاجتماعيببة، تعببرف السياسببة العامببة علببى أنهببا »سياسببات - 
الحكومببة، وتحددهببا بأنهببا مجموعببة مببن الأهببداف أو الرامببج الأساسببية، تصاحبهببا 
مجموعببة مببن القببرارات تحببدد كيببف تصنببع الأهببداف، أو كيببف يمكببن تنفيذهببا، 

فالسياسببات العامببة بهببذا المعنببى تحببدد مببن خببال الأهببداف والوسببائل«13

وبالمجمببل فببإن تحديببد ماهيببة السياسببات العامببة تكببون مرتبطببة بالمنظومببة الفاعلة )المسببتقلة 
والمتغببيرة والمتكيفببة والتابعببة( الببتي تتفاعببل مببع محيطهببا والمتغببيرات ذات العاقببة مببن خببال 
استجابتها الحيوية )فكراً وفعاً(، بالشكل الذي يعر عن نشاط مؤسسات الدولة، أو الحكومة 
الرسميببة وسببلطاتها المنعكسببة في البيئببة الاجتماعيببة المحيطببة بهببا بمختلببف مجالاتهببا، عببر 
الأهببداف والرامببج والسببلوكيات المنتظمببة في جببل القضايببا، ومواجهببة المشببكات القائمببة 
والمسببتقبلية، والتحسببب لببكل مببا ينعكببس عنهببا، وتحديببد الوسببائل والمببوارد البشببرية والفنيببة 
والمعنويببة الازمببة وتهيئتهببا، كمنطلقببات نظاميببة هامببة؛ لأغببراض التنفيببذ، والممارسببة 
التطبيقيببة ومتابعتهببا، ورقابتهببا، وتطويرهببا، وتقويمهببا؛ لمببا يجسببم أو يجسببد تحقيقبباً ملموسبباً 

للمصلحببة العامببة المشببتركة المطلوبببة في المجتمببع«(14).

خصائص السياسات العامة:

سببلطة شببرعية: تشببكل السياسببة العامببة بعببدا مهمببا مببن أبعبباد الالتزامببات القانونيببة - 1
والشببرعية، حيببث بمجببرد إصببدار وإقرار السياسببة العامة، يتم وضببع وإصدار قانون، 
أو مرسببوم، أو نظببام، يمنببع أو يجيببز تصرفببا وسببلوكا معينببا، وترتبط هببذه الخاصية 
بعمليببة تنفيببذ السياسببة العامببة وتطبيببق مقرراتهببا، كنشبباط عملببي وممارسببة 

فعلية15.
فعببل مؤسسببي: حيببث تمثببل الخيببارات الحكوميببة ونشبباطاتها الرسميببة المتطببورة - 2

والرسميببة، فالحكومببة تقببوم بتبببني سياسببة عامببة معينببة إزاء مشببكلة أو قضيببة 
مجتمعيببة، وتصببدر بشببأنها قانونببا أو مرسببوما أو تعليمببات نظاميببة؛ تحببدد المسببارات 
والأنشطة والأهداف التي ستكون من مهام المؤسسات الحكومية المعنية بتلك المشكلة 
أو القضية، وبالتالي فالسياسات العامة تشمل الرامج والأعمال المنسقة التي تصدر 

عببن القببادة الحكوميببين، وليسببت القببرارات المنفصلببة والمتقطعببة16.
عامببة وليسببت مقيببدة: بمعنببى أن السياسببة العامببة قببد تكببون غببير معلنببة، أو غببير - 3

مؤطرة بقانون أو نظام، وبمعنى آخر: اختيار الحكومات لما تفعله وما لا تفعله ضمن 
مجببال معببين‹‹، فالسياسببة العامببة قببد تأمر بتصرف معين كما قببد تنهي عن القيام 
بتصرفات أخرى غير مقبولة ومرغوبة ،أو قد يكون عدم رسم سياسات أو عدم التزام 
هببذه الأخببيرة بالتصببرف إزاء مشبباكل أو قضايا معينة بمثابببة توجيه للحكومة، يتم 

قاريونس004! ،ص 252
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فعلببه وإن كان غببير مؤطر17. 

وبالمجمببل فببإن خصائببص تحليببل السياسببات العامببة، كمببا أوردهببا الدكتببور »فهمببي خليفببة 
أن  والتحليببل18، يمكببن  البنيببة  منظببور كلببي في  العامببة  السياسببة  الفهببدوي« في كتابببه 

الآتببي:  في  نسببتخلصها 

الحلول -  بلورة  إلى  يهدف  العام  المستوى  على  مجتمعية  وقضايا  بمشاكل  تعنى   
المائمة والمتناسبة مع المحددات الثقافية والبيئية التي تشكل خصوصية المجتمع. 

وتوظيف -  الإستراتيجية،  الخيارات  بتحديد  يتعلق  فيما  مستقبلية  نظرة  يحمل 
العلمي  المنطق  بين  ما  المزاوجة  ثم  ومن  المعلومات  مع  التعامل  في  العلمي  المنهج 

والخيال في بلورة التصورات المستشرقة عن الخيارات المستقبلية.
وكفاءتها -  فعاليتها  مدى  لتقييم  الحالية  والسياسات  القائمة  المشكات  يشمل 

والتحقق من سامة أدائها وتصحيح أية انحرافات في مسار تنفيذها.
يوظف الوسائل والأساليب البحثية، في تحليل المشكات وتقييم الخيارات والبدائل - 

إلى جانب التطبيقات الكمية والإحصائية والرياضية في جمع المعلومات ودراستها 
واستنباط المؤشرات منها.

ذو بعد قيمي يشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها السياسات.- 
يستوعب القدرات السياسية وما يتعلق بذلك من تحليل وتحديد للمتغيرات - 

السياسية وأبعادها القيمية ومدلولاتها وتأثيراتها ومن ثم مقتضيات تقديرها في 
تفضيل البدائل المتاحة.

ذو طبيعة معيارية في بيان قواعد وأسس المفاضلة والتقييم ما بين الخيارات - 
الممكنة من خال تحديد الأولويات والاعتبارات والأهمية والثقل النسي لكل منها.

يتسم بالإبداع والابتكار والتجريب في ضوء التقديرات للمعطيات المتحققة - 
والاستفادة من المعلومات المسترجعة.

مستويات السياسات العامة

قدم ›‹جيمس أندرسون في كتابه صنع السياسات العامة مستويات ومراحل لصناعتها،

 وحددها في تاث مستويات وهي19: 

 17 ينظببر: العوالمببة، عبببد الحافببظ، إدارة المؤسسببات العامببة الأسببس النظريببة وتطبيقاتهببا في الإدارة، عمببان، مؤسسببة 
زهببران، 001! ص 03.

 18ينظببر: الفهببدوي، فهمببي، السياسببة العامببة منظببور كلببي في البنيببة والتحليببل، الأردن، عمببان، دار المسببيرة للنشببر 
والتوزيببع والطباعببة، الطبعببة الأولى 322!ه-!..2م. بشببكل اسببتقرائي، وينظببر: تلخيببص لببه لببب فهببم السببنان. 

 19 ينظببر: جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع 
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السياسببة العامببة الكليببة: وهببي السياسببة العامببة على المسببتوى التشببريعي الببتي تمثل - 
السياسببة العامببة الببتي يتببم اتخاذهببا في الرلمببان، وكذلببك السياسببة العامببة علببى 
المسببتوى الحكومببي الببتي تمثببل توجهببات الحكومببة وقراراتهببا الصببادرة مببن خببال 
مؤسسبباتها القائمببة الببتي تتجسببد في الأطببر السياسببية، والمؤسسببات التابعببة لهببا، 
كمببا أن هببذا النببوع مببن السياسببة يحظببى باهتمببام جماهببيري واسببع النطبباق وتجببذب 
إليهببا شببرائح وقطاعببات كبببيرة مببن أبنبباء المجتمببع، كمببا أنهببا في المقببام الآخببر تعببالج 
قضايا المجتمع العامة، ومن مميزات أو سمات السياسات العامة الكلية: أنها سياسات 
عامببة تتسببم بالوضببوح عادة. كما أنها تعدد الجهببات الرسمية الداخلة فيها -الدولة، 
الحكومببة، الجهببة، التشببريعية، وغيرهببا-، كمببا أنهببا: سياسببات عامببة تتطلببب التببوازن 

والتوفيببق بببين العمببل الواقعببي وخيببارات السياسببية لهببذه أو تلببك الدولة.
الوظيفببي، -  التنظيمببي  الطابببع  صبغببة  تحمببل  الببتي  الفرعيببة:  العامببة  السياسببة 

التخصببص فحسببب. مرتكببزة علببى 
السياسببة الجزئيببة: أي محببددة، في قضايببا جزئيببة بعينهببا، ولا تتعداهببا، وتمتبباز - 

السياسببة العامببة الجزئيببة بالخصوصيببة والمحدوديببة، أي: أنهببا تتعلق بقضايا ليسببت 
عامببة ولذلببك سميببت جزئيببة.

ومببن العيببوب التنفيذيببة لأي سياسببات عامببة أو بالأحرى العراقيل التي تواجهها، سببواء أكانت 
كليببة أم جزئيببة أنببه قببد توجببد بعببض القببرارات السياسببية الببتي تصببدر بعببد صياغببة السياسببة 
العامة، وتوجه لبعض الهيئات للمصادقة عليها أو رفضها، والشكل الإيجابي للقرارات يتمثل 
في شببكل تشببريع أو أمر إداري، والذي يتم في هذه المرحلة ليس الاختيار أو المفاضلة بين عدة 
بدائببل، إنمببا العمببل لبلببورة البديببل الببذي تم اعتمبباده كبديببل مفضببل للسياسببة، ومببع التقببدم 
بعملية الصياغة، فإن هذا البديل قد يتعرض أيضا للمساومة وللتعديل وربما للحذف أيضا، 

وقببد يظببل القببرار مشببروعا غير مؤكببد حتى يتم التصويت عليببه وإعانه رسميا20.

التخطيط الإستراتيجي.

يعتر التخطيط الإستراتيجي محور العمل في المؤسسات التي تتبنى رؤية مستقبلية، وتؤمن 
برسالة جاءت من أجلها، وتزداد أهمية هذا التوجه في الوقت الحالي الذي يتميز في بيئة غير 
مسببتقرة، الأمببر الببذي يتطلببب أن تكببون لببكل مؤسسببة أو حتببى دولببة أو حكومببة وجهببة محددة 
تسببير نحوهببا برؤيببة إسببتراتيجية، لمواجهببة المتغببيرات، بحيببث يكببون توجيببه معببين لقضيببة مببا، 
والسير نحو رؤية واضحة بسياسات واضحة المعالم، وبالتالي يعتر التخطيط الإستراتيجي 
هببو أسببلوب يحقببق نجبباح الدولببة مببن خببال بنبباء قدرتها علببى تحقيببق أهدافها، كما أنببه يلعب 

والطباعة، ص 52
 20ينظر: بحث بعنوان: »السياسببة العامة وصناع القرار« جامعة حسببيبة بن بوعلي بالشببلف، كلية الحقوق 

والعلوم السياسببية، قسببم العلوم السياسية، ص 52
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دورا مهمببا في المحافظببة على سياسببة الدولة وأدائها21. 

كمببا يحظببى التخطيببط الإسببتراتيجي بأهميببة كببرى في العببالم؛ نظببراً لمببا يقدمببه مببن رؤى 
فيمببا ينبغببي تحقيقببه خببال الفترات القادمة، سببواء من قِبل الفرد أو الأسببرة والمجتمع وصولًا 
للحكومببة، وتسببعى دول العببالم المتقببدم اليببوم إلى أن تكون خطواتها مدروسببة بأفق مسببتقبلي، 
مع وجود المرونة لاستيعاب ما قد يحدث ويطرأ من متغيرات على عدة مستويات22، وبالتالي 
فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي يلعببب دوراً بببارزاً في تحقيببق التنميببة والتطويببر بمؤسسببات 
الدولببة، ارتباطببا بسياسببتها العامببة، لتكببون نموذجا يسببير عليه، ولكن قبل الخببوض في العاقة 
بببين السياسببات العامببة والتخطيببط الإسببتراتيجي نقببف علببى ماهيببة وتعريببف التخطيببط 

الإسببتراتيجي كمدخببل للعاقببة بينهمببا.

عرف هنري فايول التخطيط: بأنه يشببمل التنبؤ بما سببيكون عليه في المسببتقبل مع الاسببتعداد 
لهببذا المسببتقبل23. أو هببو التنبببؤ بمببا سببيكون في المسببتقبل حببول عناصببر العمببل الازمببة لتحقيق 
الهببدف المطلببوب والاسببتعداد لمواجهببة المعوقببات والعمببل علببى حلهببا والاسببتفادة مببن الإيجابيببات 
المتوقعببة في المسببتقبل، وذلببك خببال فببترة زمنيببة معينببة، وأنببه الطريقببة الببتي تسببتخدم للربط 

بببين الأهداف والوسببائل24.

وبالمجمببل فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي عبببارة عببن مرحلببة التفكببير التي تسبببق أي عمل، التي 
تنتهببي باتخبباذ القببرارات المتعلقببة بمببا يجب عملببه وكيف يتم ومتى يتم؛ فالتخطيط سلسببلة 
مببن القببرارات الببتي تتعلببق بالمسببتقبل، حيببث إنببه يشببمل التنبببؤ بمببا سببيكون عليببه المسببتقبل مببع 

الاسببتعداد لهذا المسببتقبل)25(.

فالتخطيط الإستراتيجي هو عملية نظامية تتوافق من خالها الدولة أو غيرها على

 الأولويببات الببتي تعتببر ضروريببة لتحقيببق هدفهببا، وفي نفببس الوقببت تسببتجيب للبيئة المحيطة 
بهببا. ويرشببد التخطيببط الإسببتراتيجي إلى امتبباك المببوارد وتخصيصهببا باتجبباه تحقيببق تلببك 

الأولويببات)26(.
 21 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الإسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 

#$$%&://'(-)*).+,*/-%=/420 المجتمببع:  كليببة 
 22 ينظببر: التخطيببط الإسببتراتيجي كمدخببل للتحسببين المسببتمر بمؤسسببات التعليببم مببا قبببل الجامعببي في 
الأردن: دراسببة تحليليببة مجلببة كليببة التربيببة، جامعببة الأزهببر، العببدد: ) 43! الجزء الرابببع( /!.2، ص 45

  67+#89 6)(+#8&,:,;8 » 6):)<8*8:$ =$()$><7?@8 «. >'7$7,: 8;(,998&  23 
!001. %11

 24 فريد بشببير طاهر، التخطيط الاقتصادي، دار النهضة للطباعة والنشببر، بيروت، الطبعة الأولى، "00!، 
ص "5

25)( مرسي، نبيل حامد، التخطيط الإستراتيجي، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، "..2، ص 1.

  A)+B C,$88:. =$()$8<7+ 6):)<8*8:$ 7: D@E97+ ):' F,:%(,G7$()26
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كمببا أن التخطيببط يقببوم على التوفيق بين الإمكانات المتاحببة والطموحات المطلوب تحقيقها. 
وهو الوظيفة الأولى للإدارة، باعتبار أنه عملية منتظمة تعتمد على البيانات، وهي التي تقود 

العمليات الأخرى التنفيذية أو غيرها.

وفي الحقيقة والواقع فإن عملية التخطيط الإستراتيجي عملية معقدة تحتاج إلى متخصص 
لديه جانب علمي وجانب فني، حيث إن الجانب العملي يتمثل في القواعد والمنهجيات العلمية 
والتجببارب في التخطيببط الإسببتراتيجي، والجانببب الفببني هببو كيفية تحويببل الجوانب العلمية 
إلى واقببع ملمببوس، وهببذا يتطلببب فلسببفة خاصة وهي التي تميببز مخططا عن غيره، كل ذلك 

في وجود سياسات عامة مسبقة وموضوعة لهذا أو ذاك الغرض27.

العاقة والارتباط بين السياسات والتخطيط الإستراتيجي

يعببد موضببوع التخطيببط الإسببتراتيجي مببن المواضيببع المهمببة والأساسببية في صناعببة وتشببكيل 
سياسببة أي دولببة، وذلببك لمببا يمثلببه كمرتكببز مهم بين المرتكزات التي تقوم عليها تلك السياسببة 
مببن خببال دراسببة وتحليببل أوضبباع وحقائببق وظببروف تلببك الببدول وفي مختلببف المجببالات، 
ووضببع الخطببط لهببا ودراسببتها ومناقشببتها من أجل التوصل إلى إمكانية قببوة الدولة ومواردها 
المتاحببة والمتوافببرة وفببق أسببلوب علمببي وموضوعببي منظم يأخذ في الاعتبببار المتغيرات الحاصلة 
والمؤثببرة في البيئببة الداخليببة والخارجيببة، والمواقف القائمة أو المتوقعة، مع عدم إغفال الجانب 
المسببتقبلي في عملية التخطيط الإسببتراتيجي من أجل الوصول إلى مرحلة صنع القرار وفق 

كل المعطيببات المطروحببة وإمكانيببة تنفيببذه بشببكل صحيببح وناجح28.

كمببا يسبباهم التخطيببط الإسببتراتيجي في دعببم أسبباليب اتخبباذ القببرارات المسببتقبلية بشببكل 
علمي قائم على الدراسة والتحليل والتوقع لاتخاذ أفضل القرارات وأكثرها قابلية للتنفيذ، 
وبالتالي تعتر العاقة بينه وبين السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي عاقات ارتباط 
وتكامل، فالسياسة هي التي ترسم وتحدد الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه، في حين يعتر 
التخطيببط الإسببتراتيجي الإدارة التنفيذيببة للمراحببل السياسببية؛ أي: أنها السياسببة في مرحلة 

التنفيببذ، أو السياسببة في مرحلببة التكويببن والإيجبباد.

لا شببك بببأن التخطيببط الإسببتراتيجي يعتمببد علببى عمليببة التخطيط، لأنها تتضمببن اختيار ما 
هببو أفضببل اسببتجابة للظببروف الببتي تشببكل بيئة ديناميكيببة، وربمببا في بعببض الأحيببان عدائيببة. 
وبالتالي فإنه عملية منتظمة تم هيكلتها وفقاً لسياسات عامة مسبقة معتمدة على البيانات.

 H(<):7I)$7,:&. 2:' 8'7$7,:. J8&$%,($. KL. M=N: O(88:P,,' D@E97&#7:<
 O(,@%. Q:+.. !005. D: 2.

 27 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الإسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 
#$$%&://'(-)*).+,*/-%=/420 المجتمببع:  كليببة 

 28 ينظببر: الخببيري، نببوار محمببد ربیع، بحببث بعنببوان: التخطيببط الإسببتراتيجي دراسببة سياسببة نظريببة، 
كليببة العلببوم السياسببية، الجامعببة المسببتنصرية، ص !.
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ولعببلّ مببن الارتببباط والعاقببة بببين التخطيببط الإسببتراتيجي والسياسببات العامببة أن جببزءا 
كبببيرا منهببا متعلببق بالأهببداف، حيث إن التخطيط الإسببتراتيجي يجعل الأهداف “السياسببات 
المستقبلية أو غيرها” واضحة، فثنبثق منها خطط الإدارات أو قطاعات العمل، وكذلك تكون 
الهببدف العببام الببذي يحكببم جميببع القببرارات، لتحقيببق هببدف مشببترك وهببي السياسببات العامببة 

ضمببن إسببتراتيجيات تخطيطيببة سببابقة أو لاحقببة)29(.

وأمببا حلقببة الوصببل بينهمببا مرتبطببة بالوسببيلة في تحقيببق الأهببداف الإسببتراتيجية مببن خببال 
اختيببار مجموعببة مببن أدوات السياسببة وتصميمهببا، وتطبيقهببا، ومتابعتهببا، وتقييمهببا)30(.

التباين بين السياسات والتخطيط الإستراتيجي

يطلببق بعببض النبباس التخطيببط الإستبببراتيجي ويقصببدون بببه السياسببات العامببة، لكببن يتضببح 
الفببرق بينهمببا عنببد التمعببن في التعريفببات والفروق لببكل واحد منهما: 

فالتخطيط الإستبببراتيجي هو مرحلة التفكير التي تسبق أي عمل -كما ذكر-، التي تنتهي 
باتخبباذ القببرارات المتعلقببة بمببا يجب عملببه وكيف يتم ومتى يتم، وأما السياسببات العامة فهي 
إحببدى الآليببات المتاحببة لببلإدارة العليببا عنببد النشببأة والتكويببن لوضببع توجهببات عامببة تهتدي بها 
المسببتويات الإدارية الدنيا في عملية اتخاذ القبببرارات المناسبببة، وتسبباعد على تفويض السببلطات 

بببين المسببتويات الإدارية المختلفة)31(.

غببير أن الإسببتراتيجية تختلببف عببن السياسببة باعتبببار أن السياسببات العامببة تتضمببن تقييمببا 
للخيببارات البديلببة في شببكل أدوات سياسببية، وانتقبباء الخيببارات الببتي توفببر أفضببل البدائببل، 
وأدنببى المخاطببر، وغالبببا مببا تنشببأ الحاجببة لتنفيببذ عببدد من السياسببات مجتمعببة لتحقيق هدف 
إسببتراتيجي محببدد)32(. ويمكببن إجمببال التداخببل والفروقببات بببين التخطيببط الإسببتراتيجي 

والسياسببات العامببة في الآتببي)33(:

السياسات العامة تقيم الخيارات المتاحة في شكل أدوات سياسية، وليس التنفيذ.- 
الإستراتيجية خطة عمل، بينما السياسات العامة مبدأ العمل، وأساسه.- 
التعديببل علببى الإسببتراتيجيات حسببب الحالببة، بمعنببى أنهببا ديناميكيببة، علببى العكببس - 

مببن السياسببات العامببة الببتي هي موحدة في طبيعتها. ومع ذلك، يمكن إجراء اسببترخاء 
لحببالات غببير متوقعة.

تتركببز الإسببتراتيجيات نحببو الإجببراءات، في حببين أن السياسببات موجهببة نحببو اتخبباذ - 
القرار.

تقببوم الدولببة دائمًببا بتخطيببط الإسببتراتيجيات، ولكببن يتببم وضببع الإسببتراتيجيات - 
الفرعيببة علببى المسببتوى المتوسببط، علببى النقيببض مببن السياسببة، فهببي بشببكل عببام، 
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مصنوعببة مببن قبببل الإدارة العليببا للدولببة.
التخطيببط الإسببتراتيجي يلعببب دوراً بببارزاً في تحقيببق التنميببة والتطويببر بمؤسسببات - 

الدولببة، ارتباطببا بسياسببتها العامببة، وليس العكس.
يعتر فهم واستيعاب السياسات العامة وإستراتيجيتها بشكل جيد يؤدي إلى استقرار - 

الدولة وبنائها وتطورها؛ بل يسببهل عليها القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها، باعتبار 
أن السياسببات العامببة حلقببة مرتبطببة تنظببم الحياة السياسببية والخدميببة بين الدولة 
والمواطن، خاصة تلك التي تمس المواطن في حياته اليومية من صحة، وأمن، وتعليم، 
وصولًا إلى الاسببتقرار المجتمعي والاقتصادي، بعكس التخطيط الإسببتراتيجي الذي 

ينتهي باتخاذ القرارات المتعلقة بما يجب عمله، والآلية المصاحبة.

وبالمجمل فإن الفرق بين التخطيط الإسببتراتيجي والسياسببات العامة متداخل بعض الشببيء، 
والسبببب في ذلببك أن السياسببات العامببة تأتببي في إطببار متشببابك مببع الإسببتراتيجيات، باعتبارهببا 

داعمببا للإسببتراتيجيات لتحقيق الأهببداف المطلوبة.

السياسات والتخطيط الإستراتيجي )الأهمية والمكانة(

ارتباطببا  مرتبببط   public policyim plementation العامببة  السياسببات  تنفيببذ  إن 
وثيقببا بالتخطيببط الإسببتراتيجي، حيببث إنببه يحمببل دلالببة ارتببباط، وفعببل خاصببة عنببذ تنفيببذ، 
سواء بالإدارة والتطبيق أو التفصيل، كما قال أندرسون: »هناك صدق كبير في المقولة التي 
ترى بأن السياسببة العامة تشببرع في ضوء إمكانية تطبيقا، وهي تطبيق في ضوء ما تنص عليه 

لائحة تشببريعها » وهي في مجملها تخطيط إسببتراتيجي بشببكل أو آخر34.

كمببا تعتببر أهميببة السياسببات العامببة وارتباطهببا بالتخطيببط الإسببتراتيجي أهميببة أوجدتهببا 
مراحببل تكويببن السياسببة العامببة، وتطبيقهببا، وبالمقابببل –أيضببا- فببإن التخطيببط الإسببتراتيجي 
يرافببق كل مرحلببة، بببل وكل خطببوة مببن مراحببل وضببع وصياغببة وتنفيببذ السياسببات العامببة 
للدولة، لأنه يسبباهم بطريقة مباشببرة أو غير مباشببرة في رسببم الصورة وتحديد المسار للدولة 
للسببير بالاتجبباه الببذي وضعببت سياسببته العامببة، أو الببتي وضعببت من أجلببه، وتحقيق الانسببجام 

بببين مكونات تلببك السياسببات المختلفة.

ل إنجبباح تنفيببذ  كمببا أن الاعتمبباد علببى التخطيببط الإسببتراتيجي في سياسببة أي دولببة يُسَببهِّ
السياسببات العامببة لهببا، وتعتببر أهميببة التخطيببط الإسببتراتيجي على أنه لا يمكببن الوصول إلى 
نتائج صحيحة ودقيقة بدونه، لما له من دور مهم ومؤثر وحاسم، بمعنى أنه لا يمكن تحقيق 

الأهببداف المطلوبببة بببدون وضع خطة إسببتراتيجية.

  34 ينظببر: جيمببس أندرسببون، صنببع السياسببات العببام، ترجمببة عامببر الكبيسببي، دار المسببيرة للنشببر والتوزيببع 
والطباعببة، ص 1.!
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لببذا ناحببظ أن الببدول باتببت بشببكل أكببر تقببوم بتضمين وإدخببال التخطيط الإسببتراتيجي في 
السياسببات العامببة للوصببول إلى أهدافهببا وضمببان نتائجهببا35. كما أنه صببار مؤكدا لنجاح أي 
سياسات عامة تنتهجها أي دولة أن تكون مقرونة بوضع خطة إستراتيجية لها، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن ذلك وحده لا يعتر ذلك كافيا لتحقيق الأهداف، بقدر ما يكون نجاح 
أي سياسببة متبعببة بالخطببة الإسببتراتيجية الموضوعببة لهببا، بمعنببى قدرتهببا علببى تحويل الخطة 
الإستراتيجية إلى واقع من خال تنفيذها من برامج ومشاريع ووضع معايير ومؤشرات أداء 

تساعدها في ذلك36.

كمببا أن السببلطة التشببريعية في المقابببل تقببوم علببى توافببر مجموعببة الوظائببف الأساسببية في 
إطببار النظببام السياسببي، ومببن أهببم تلببك الوظائف هي: سببن التشببريع، وضع الدسببتور وتعديله، 
الوظيفببة الانتخابيببة، الوظيفببة المالية، الوظيفة التنفيذية، الوظيفة القضائية وغيرها، كما 
تنجز الهيئات التشريعية مجموعة واسعة من الوظائف، فالمناقشات في الجمعيات التشريعية 
يمكببن أن تسبباهم في عمليببات التأهيببل الاجتماعببي، وتبلببور تصببورات النخبببة والمواطنببين، ليببس 
بالنسبة للقضايا السياسية فحسب، بل وبالنسبة لقوانين وإجراءات النظام السياسي، ويمكن 
للجهببات التشببريعية أن تلعببب دوا ر رئيسببا في توظيببف النخبببة، خاصببة في النظببام الرلمانببي، 

وبالتالببي يمكببن معهببا وضببع خيارات إسببتراتيجية بسياسببات عامببة واضحة الرؤيببا والمعالم37.

الخاتمة

يعتببر وجببود سياسببات هامببة لدولببة مببا، مقرونببة بآليببة للتخطيببط الإسببتراتيجي ترعى خطة 
الدولة، يعني السببير بانتظام في المسببار الإسببتراتيجي والسياسببات العامة المتبعة فيها، وبالتالي 
تضمن هذه أو تلك الدولة من السببير في امتاك القوة الإسببتراتيجية الشبباملة التي بها تحقق 

أهدافهببا وسياسبباتها، عببر وجود كذلك السياسببات والتشببريعات التي تضمببن توفير الأوضاع

 المطلوبببة لتنفيببذ هببذه أو تلببك الإسببتراتيجية38، التي بها يتم وضببع الاتجاهات للدولة واختبار 
الاختيارات وصنع القرارات واختيار الغاية أو الهدف.

35  الخيري، نوار محمد ربيع، بحث بعنوان: التخطیط الإستراتیجي دراسة سیاسیة نظریة، المجلة 
السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياسية، السنة الخامسة، العدد العشرون،3!.2 

ص 45-44.
 36 ينظببر: بتصببرف، مقالببة بعنببوان: »التخطيببط الاسببتراتيجي بببين الرؤيببة والواقببع« د. عبدالرحيببم محمببد. 

#$$%&://'(-)*).+,*/-%=/420 المجتمببع:  كليببة 
 37 ينظر: بحث بعنوان: »السياسببة العامة وصناع القرار« جامعة حسببيبة بن بوعلي بالشببلف، كلية الحقوق 

والعلوم السياسببية، قسببم العلوم السياسية، ص 32
 38أبببو صببالح، محمببد حسببين، دور التخطيببط الإسببتراتيجي في تشببكيل المسببتقبل السببوداني، مركببز الإمببارات 

للدراسببات والبحوث الإسببتراتيجية، الدراسببات المسببتقبلية،0!.2م. 
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إن السياسببات العامببة ومكانتهببا في التخطيببط الإسببتراتيجي مرتبطببة ارتباطببا معقببداً وخاصببة 
في مراحل تكوين وتنفيذ السياسات العامة، حيث إنها تعتمد عند إيجادها على التخطيط في 
الإيجبباد وماهيتببه وكيفيتببه، وعند الانتقال إلى التنفيببذ فإنها مرتبطة أيضاً، أي: بالتخطيط 
الإسببتراتيجي في كيفيببة التنفيببذ وآليتببه بتخطيببط واضببح ومعمببق معتمببداً علببى مسببار 
السياسببات العامببة الببتي سبببق وضعها واعتمادها، والتخطيببط في إيجادها، وكذلك التخطيط 
في الصعوبات التي تواجهها وآلية التغلب عليها، كل ذلك يجعل من التخطيط الإستراتيجي 
والسياسببات العامببة لأي دولببة أو حكومببة أو حتببى مجال خاص لهما أهمية في الترابط لإنجاح 
كليهمببا، ولعببل مكانببة السياسببات العامببة بالنسبببة للتخطيببط الإسببتراتيجي يمكببن تحديببد 

نقاطهببا في الآتببي اختصبباراً وتوضيحاً:

السياسببات العامببة بمثابببة امتبباك القببوة الإسببتراتيجية الشبباملة الببتي بهببا تحقببق - 
أهدافهببا وسياسبباتها العامببة.

عندمببا توجببد سياسببات عامببة مببع خطببة إسببتراتيجية يمكببن للسببلطة التشببريعية أن - 
تقببوم بمهببام واضحببة في إطببار النظببام السياسببي، ومببن أهببم تلببك الوظائببف هببي: سببن 
التشببريع، وضببع الدسببتور وتعديلببه، الوظيفببة الانتخابيببة، الوظيفببة الماليببة، الوظيفة 

التنفيذيببة، الوظيفببة القضائيببة وغيرهببا.
العاقببة بببين السياسببات العامببة والتخطيببط الإسببتراتيجي عاقببات ارتببباط وتكامببل، - 

فالسياسببة هببي الببتي ترسببم وتحببدد الهببدف الببذي تسببعى الدولببة لتحقيقببه، في حببين 
يعتببر التخطيببط الإسببتراتيجي الإدارة التنفيذيببة للمراحببل السياسببية المختلفببة.

التخطيببط الإسببتراتيجي يرافببق كل مرحلببة مببن مراحببل وضببع وصياغببة وتنفيببذ - 
السياسببات العامببة للدولببة.

التخطيببط الإسببتراتيجي أسببلوب يحقببق نجبباح الدولببة مببن خببال بنبباء قدرتهببا علببى - 
تحقيببق أهدافهببا، كمببا أنببه يلعببب دورا مهمببا في المحافظببة علببى سياسببة الدولببة وأدائهببا.

عمليببة التخطيببط الإسببتراتيجي عمليببة معقببدة تحتبباج إلى متخصببص لديببه جانببب - 
علمببي وجانببب فببني مببع ضببرورة وجود سياسببات عامببة راسمة لها.

السياسببات العامببة ترتبببط ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات سببواء أكانببت اجتماعيببة - 
أم سياسببية أم حتببى اقتصاديببة أم غيرهببا، كمببا أنها تنطلق من مشببكات عامة تواجه 
المجتمببع، وبالتالببي لببن يكببون إلا في إطببار التخطيببط الإسببتراتيجي وفقببا لدراسببات 

وآليببات معتمببدة علببى المببدى القريببب والبعيد.
بالتخطيببط الإسببتراتيجي يتببم وضببع الاتجاهات للدولببة واختبار الاختيببارات وصنع - 

القرارات.
العاقة بين السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي عاقات ارتباط وتكميل.- 
التخطيببط الإسببتراتيجي يعتمببد علببى عمليببة التخطيببط، الببتي تم هيكلتهببا وفقبباً - 

لسياسببات عامببة مسبببقة.
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تحقيق الأهداف الإستراتيجية يتم من خال اختيار مجموعة من أدوات السياسات - 
العامببة أولًا، ومببن ثببم تصميمها، وتطبيقها، ومتابعتها، وتقييمها ثانياً، لذلك تحظى 

بمكانة مترابطة بينها وبين التخطيط الإستراتيجي.
ل إنجبباح تنفيببذ -   الاعتمبباد علببى التخطيببط الإسببتراتيجي في سياسببة أي دولببة يُسَببهِّ

السياسببات العامببة لهببا.
الارتببباط والعاقببة بببين التخطيببط الإسببتراتيجي والسياسببات العامببة جببزء كبببير - 

منها متعلق بالأهداف، حيث إن التخطيط الإستراتيجي يجعل الأهداف “السياسات 
المسببتقبلية أو غيرهببا” واقعببا ومحققاً.

يسبباهم التخطيببط الإسببتراتيجي في دعببم أسبباليب اتخبباذ القببرارات المسببتقبلية بشببكل - 
علمببي قائببم علببى الدراسببة والتحليببل والتوقببع لاتخبباذ أفضببل القببرارات وأكثرهببا 

قابليببة للتنفيببذ.
تمثببل السياسببات العامببة المنطلببق العلمببي الببذي يراعببي جميببع الجوانببب في الدولببة - 

مببن خببال الدراسببة والممارسببة، لتكويببن سياسببات عامة لهببا، كما يعكس هببذا المنظور 
التغيببيرات الدوليببة والإقليميببة التي تشببهدها الحياة الاجتماعية والسياسببية حقيقة 
اختيببارات الحكومببة وأهدافهببا، وكذلببك مببدى نجاحهببا أو فشببلها، إذ إن كل حكومببة 
ملزمببة بتنفيببذ سياسببات عامة مرسببومة لها، الأمر الذي يكببون مقرونا دائما بالنجاح 
أو الفشببل، وهذا في الحقيقة ليس مقتصرا على دور الحكومة فقط وإنما مسببؤولية 
تضامنيببة مببع الجهببات التشببريعية المختلفببة وكذلببك المجتمببع، كل ذلببك مقببرون 
بالعوامببل السياسببية والاقتصاديببة والاجتماعية وحتى الثقافيببة التي تكون فيها هذه 

أو تلك السياسببات.

ومن الواضح أن اقتران التخطيط الإستراتيجي بالسياسة العامة عادة ما يسهل من الخيارات 
الحكوميببة ونشبباطاتها الرسميببة المتطببورة والرسميببة، فالحكومببة تقببوم بتبببني سياسببة عامببة 
معينة إزاء مشكلة أو قضية مجتمعية، وتصدر بشأنها قانونا أو مرسوما أو تعليمات نظامية 
تحدد المسببارات والأنشببطة والأهداف التي سببتكون من مهام المؤسسببات الحكومية المعنية بتلك 

المشببكلة أو القضية39.

وبالمجمببل فببإن السياسببات العامببة ترتبببط ارتباطببا وثيقببا بجميببع المجببالات سببواء أكانببت 
اجتماعيببة أم سياسببية أم حتببى اقتصاديببة أم غيرهببا، كمببا أنهببا تنطلببق مببن مشببكات عامببة 
تواجه المجتمع)40(، فقد وجد أن هناك عديد الجهات التي تشارك في هذه العملية كالأحزاب 

 39 ينظببر: الفهببداوي، فهمببي خليفببة، منظببور كلببي للبنيببة والتحليببل، ص 32، وينظببر:  زغببرات، مهببدي، دور الفواعل 
غير الرسمية في تقويم السياسة المحلية..، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

بالجزائر، ص 22
40)( محمببد، عبببد الرحيببم، بحببث بعنببوان: السياسببات العامببة والقيببم المجتمعيببة والمؤسسببية، الموقببع الشببخصي: 

#$$%://'(-)*).+,*/-%=!./01
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السياسببية والجماعببات المتنفببذة، والنخببب الاجتماعيببة والاقتصاديببة والسياسببية، والقانونيببة 
وعامة المواطنين، إضافة إلى القيادات الإدارية بمستوياتها المتنوعة المتواجدة في جميع أجهزة 
الدولببة ذات الصلببة بصنببع السياسببات العامببة، كالجهبباز التشببريعي والتنفيببذي، والقضائي41. 
كل ذلك يتم عر تدخل الدولة فيه وعن طريقها لوضع السياسات العامة لها، عر تخطيط 
إسببتراتيجي واضببح المعببالم عنببد الجهبباز الحكومببي للدولببة لتحقيببق مببا تربببو إليببه الدولببة علببى 
كل الأطببر والأوجببه السياسببية منهببا وغببير السياسببية، وبالتالببي فإنهمببا -السياسببات العامببة 
والتخطيط الإسببتراتيجي- قرينان لا ينفكان عن لإنجاح أي توجه أو عمل للدولة والسببلطة 

فيها.

وبالتالي فإنه عند وضع سياسببات عامة طويلة الأجل لمعالجة مشببكات معينة، يجب مراعاة 
أن تكون هناك سياسببات عامة قصيرة الأجل للتقليل من آثار القضية أو المشببكلة أو الاصاح، 
سببواء أكان إصاحببا إداريببا أم إصاحببا اقتصاديببا، بحيث يجب مراعاته من صانعي السياسببات 
العامة ومنفذيها؛ لأن السياسببات العامة طويلة الأجل تحتاج إلى سببنوات حتى تظهر نتائجها 
في بعض الأحيان، وبالتالي من يقدم لهم الحل هم من الجمهور العادي غير المتخصص الذي 
لا يعببرف أن هببذا هببو للصببالح العببام، ولكنببه يحتبباج إلى سياسببات قصيرة الأجل تخفببف من آثار 
المشكلة أو القضية التي يتم معالجتها، وهذا يعزز القيم الإيجابية لديه ويجعله داعما لمنفذي 

السياسات العامة.42
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القضاء الليي: التحديات والإصاح المطلوب  

                                                                 د. صالح أحمد الشاذلي 
محامي وعضو هيئة تدريس بالجامعات الليبية 

مقدمة :
تشببكلت الهويببة القانونيببة والسياسببية لليبيببا مببن خببال موقعهببا الجغببرافي، وتأثرهببا بالثقافببة 
الإفريقيببة والأوروبيببة والإسببامية، حيببث رسمت بما يشبببه الفسيفسبباء في عاقتها بالجوانب 
المختلفببة لسببكانها المحليببين، مببن حيببث أعراقهببم وأنسببابهم وألوانهببم، مببن الرومببان والإغريببق 
والبيزنطيببين والعببرب والأتببراك والأمازيببغ، وهببو مببا انعكببس علببى نمببط الحيبباة وطبيعتهببا.  
والجدير بالذكر هنا أن هذا المزيج من التشريعات والنظم والقوانين لم يكن تطبيقها سها، 
حيببث واجببه النظببام القضائببي في ليبيا باعتبارها جزءا من شمال إفريقيا العديد من التحديات 
على مر العصور، كان أولها التنوع الديني والثقافي للسكان المحليين؛ مما جعل تطبيق قانون 
واحببد علببى الجميببع أمببرًا صعبًببا.  كان القانببون يسببتند في جببزء منببه إلى الشببريعة الإسببامية، 
التي لم تكن مقبولة من قبل جميع السببكان وخاصة المسببيحيين. وكذلك الافتقار إلى البنية 
الأساسببية حيببث كانببت مناطببق شمببال إفريقيببا فقببيرة نسبببيًا، وكانببت لديهببا بنيببة إداريببة 
وقانونيببة ضعيفببة غببير قببادرة علببى توفببير خدمببات العدالة للسببكان بشببكل فاعل، ممببا جعل من 
الصعب تطبيق القانون بسبب قلة عدد القضاة وأعوانهم والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى 
محدوديببة إمكانيببات الوصببول إلى المحاكببم في المناطببق الريفيببة النائيببة، والكببوارث الطبيعيببة 
مثل الزلازل والأعاصير والفيضانات، التي أثرت سلبًا على أنظمة العدالة. ومن ناحية أخرى 
وجببود مقاومببة محليببة مببن السببكان في الإذعببان إلى القوانببين ودفببع الضرائببب والتجنيببد في 

الجيببش الببتي يعترونهببا نظامببا غريبا فببرض عليهم.

كانت الفتوحات الإسامية في القرن السابع الميادي من قبل العرب والمسلمين هي من وضع 
نواة النظام القانوني الإسامي في المنطقة، الذي يستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية في 
وضببع القواعببد والأحببكام القانونيببة وأسببس المعامببات بين السببكان التي اعتروهببا أوامر إلاهية 
لا يجببب الخببروج عليهببا.  أمببا التحببولات الكبببيرة في السياسببة والاقتصبباد والاجتمبباع فكانببت في 
القرن التاسع عشر، حيث شهدت دول شمال إفريقيا إنشاء منظومة قضائية للإدارة العثمانية 
شبباملة للمنطقببة تصببدت للعديببد مببن التحديببات والصعوبببات الثقافيببة واللغويببة والجغرافية 
والدينيببة والاجتماعيببة، بقيامهببا باتخبباذ إجببراءات لتعيببين القضبباة المحليببين وتوحيببد القوانببين 
وتوظيف الفقهاء والشيوخ  والتعاون مع الأئمة، التي كان لها الأثر البارز في تنظيم العاقات 
وتوثيقهببا وإنشبباء السببجات والقيببود للأراضي والحدود وغيرها من المعامببات القانونية حتى 
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عببام 1911، عندمببا سببيطرت القببوات الإيطاليببة علببى أجزاء مهمة من الأراضببي الليبية، حيث 
تأثببرت القوانببين الببتي كانببت سببائدة في ليبيا بعببد الاحتال الإيطالي بشببكل كبير، وتم تغيير 
النظببام القضائببي وتطبيببق القوانببين الإيطاليببة علببى السببكان المحليببين، بالإضافببة إلى تقييببد 
الحقببوق والحريببات ومصببادرة الأراضببي وتعديببل قوانببين الملكية والعقببارات والضرائببب، إلى أن 
انتهى الاحتال في عام 1943، وأصبحت ليبيا أول دولة تحصل على الاسببتقال من خال 
عمليببة تديرهببا الأمببم المتحببدة عندمببا أصبحببت دولببة ذات سببيادة في 24 ديسببمر 1951، وتم 
اعتمبباد دسببتور جديببد ينببص علببى حقوق وحريات الشببعب الليببي وتوزيع السببلطات. وأصبحت 
مملكببة ليبيببا تحببت حكببم الملببك إدريببس الأول، وبببدأت مسببيرة تطويببر النظببام القضائببي في هذه 

الفببترة، حيببث تم تأسببيس محاكم وهيئات قضائية مسببتقلة. 

وفي عببام 1969 مببع تولببي معمببر القببذافي السببلطة شببهد النظببام القضائببي الليببي تغيببيرات 
جذريببة، ففببي عببام 1973 أصببدر القببذافي مرسببومًا يقضببي بإلغبباء المحاكببم الاسببتعمارية 
وإنشبباء مببا يعببرف بببب »المحاكببم الشببعبية«، تعتمد على القوانببين واللوائح الجديببدة التي وضعها 
النظببام. بالإضافببة إلى أنببه تم تشببكيل لجببان شببعبية للعدالببة تتببولى النظببر في القضايا وإصدار 
الأحببكام وغيرهببا مببن المتغببيرات، وبعببد سببقوط نظببام القببذافي في عببام 2011 جبباء المجلببس 
الوطببني الانتقالببي كأحببد مخرجببات انتفاضببة 17 فرايببر بإعببان دسببتوري جديببد تضمببن 
إصاحببات شبباملة في النظببام القضائببي الليببي بهدف تعزيز حقوق الإنسببان وتحقيببق العدالة، 
وتم تشببكيل هيئببة قضائيببة جديببدة وأُصببدرت قوانين جديدة لتعزيز النظببام القضائي وتعزيز 
اسببتقالية القضاء. إلا أن هذا النظام القضائي يواجه تحديات أمنية وسياسببية حاليًا، تتمثل 
في الانقسببام السياسببي والصراعببات بببين الفصائببل المسببلحة والأطببراف السياسببية المختلفببة، 
وكذلببك العنببف والجريمببة المنظمببة وضعببف الهيكليببة القضائيببة ونقص في المببوارد والتدريب 
والتدخببات الخارجيببة، كل تلببك الصعوبببات تعقببد الوضببع الأمببني والسياسببي في الباد وتؤثر 

علببى اسببتقالية النظببام القضائببي.

بعببد أن تطرقنببا في المقدمببة إلى التطببور التاريخببي للنظببام القانونببي في شمببال إفريقيببا وليبيببا 
بشببكل خاص وتأثرها بالهوية الثقافية للسببكان المحليين والتحديات الأمنية والسياسببية التي 
يوجههببا النظببام القضائببي الليببي، سببنقوم الآن بتقسببيم هببذا البحببث إلى عببدة أقسببام مترابطببة 
لمناقشببة الصعوبببات والتحديببات الببتي يوجههببا النظام القضائببي الليي، دور القضبباء في مواجهة 

الأزمببة الراهنببة، متطلبات وخيببارات تطويره.
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أولا: أهمية البحث:

تتلخص أهمية هذا البحث في الآتي: 

تعزيز سببيادة القانون. )2( تحسببين أدوات العدالة والشببفافية. )3( تعزيز حقوق الإنسببان. )4( 
تعزيز الثقة العامة في النظام القضائي.

ثانيا: منهج البحث:

 سببيعتمد هببذا البحببث علببى المنهببج التحليلببي الوصفببي، مببن خببال تحليببل وصفببي للوقائببع 
وانعكاسببها علببى النصببوص القانونيببة والأحببكام القضائيببة ذات العاقببة بالإغفببال التشببريعي 

وقصببور القانببون 

ثالثا: خطة البحث: 

إن البحببث في النظببام القانونببي الليببي ودوره في المرحة الراهنة يتطلب بيانا لأهم العوامل التي 
كان وراء تداخل الاختصاصات وغياب التشببريعات المنظمة للحياة السياسببية في ليبيا، وذلك 

وفق خطة البحث التالية:

المطلب الأول: الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام القضائي الليي.

الفرع الأول: تفويض السلطة الزائدة.

الفرع الثاني: الإغفال التشريعي وقصور القانون.

المطلب الثاني: دور القضاء في مواجهة الأزمة الراهنة في ليبيا

الفرع الأول: دور القضاء الليي في المحافظة على استقاليته.

الفرع الثاني: دور القضاء في دمج النسيج الاجتماعي للسكان.

المطلب الثالث: متطلبات وخيارات تطوير القضاء الليي.

الفرع الأول: الدستور .

الفرع الثاني: القضاء الدستوري. 

المطلب الأول: الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام القضائي الليي.

النظببام القضائببي الليببي يواجببه تحديببات وصعوبببات جوهرية تؤثببر على فعاليتببه ومصداقيته، 
ويعتر تفويض السببلطة الزائدة على حسبباب المؤسسببات والإغفال التشببريعي وقصور القانون 
ضمببن أبببرز هببذه التحديببات. حيببث يشببكل تجبباوز السببلطة التنفيذيببة أو الفببرد لصاحياتهببم 
المحببددة في الدسببتور تحديًببا كبببيًرا. يتمثببل ذلببك في تدخلهببم غببير المشببروع في اتخبباذ القببرارات 
التشببريعية والقضائيببة، ممببا يضببر باسببتقالية السببلطة القضائيببة ويعرضهببا للتأثببيرات 
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السياسية. أما الإغفال التشريعي، فيعود لغياب تشريعات كافية أو ناقصة في بعض المجالات 
الحيويببة. هببذا النقببص يؤثببر على قببدرة النظام القضائي على تطبيببق العدالة واتخاذ القرارات 
القضائيببة الصحيحببة. ينتببج عببن ذلببك قانببون غببير واضببح أو نقببص في الإرشببادات القانونيببة 

المائمببة للبببت في النزاعببات والقضايببا المختلفببة.

 فيمببا يشببكل هببذا القصببور عائقًببا في توافببق النصببوص القانونيببة مببع المتطلبببات القضائيببة 
العصريببة والمعايببير الدوليببة لحقببوق الإنسببان. يسبببب هببذا القصببور أيضببا في تفسببيرات غببير 
واضحببة للقوانببين أو تناقضببات في فهمهببا وتطبيقهببا، ممببا يؤثببر في تحقيببق المسبباواة والعدالببة 
الكاملة للمواطنين أمام القضاء. وهذا الأمر يتطلب لبحثه مناقشببة تفويض السببلطة الزائدة 

كفببرع أول، والإغفببال التشببريعي وقصببور القانببون كفببرع ثببانٍ، وذلببك وفببق التالببي:

الفرع الأول: تفويض السلطة الزائدة

 إن تفويض السلطة الزائدة على حساب المؤسسات هي أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه 
النظببام القضائببي في ليبيببا وهببي في طريقهببا إلى بنبباء الاسببتقرار بعببد مرحلببة مخبباض عسببير، 
ويحدث هذا التفويض عندما يتم منح السلطة أو السلطات الحاكمة صاحيات وصاحيات 
إضافية أو زائدة عن الحدود الدسببتورية أو القانونية المحددة لها، وذلك على حسبباب الحقوق 
والصاحيات الفردية والمؤسسببية. ويعتر هذا التفويض انتهاكًا لمبدأ فصل السببلطات وحكم 
القانببون، حيببث ينبغببي أن تكون السببلطات الحاكمة مقيدة بالدسببتور والقوانين وتعمل ضمن 

إطارها المحدد، ولا يجب أن تتجاوز سببلطاتها الحدود المقررة لها.1 

ممببا يببؤدي إلى تفببوق سببلطة الفببرد علببى السببلطات المؤسسبباتية، ولعببل المتابببع لمراحببل إصببدار 
التشببريعات مببن المؤسسببات التشببريعية الليبيببة يجببد أن رؤسبباء تلببك المؤسسببات قببد تجبباوزوا 
الصاحيات الممنوحة لهم وفقا للقانون في العديد من الحالات، نذكر منها على سبيل المثال: 
واقعببة عببدم احببترام مبببدأ  الفصببل بببين السببلطات مببن قبببل رئيببس مجلببس النببواب عندمببا وجببه 
كتابه  بشان انعقاد المحكمة العليا في غير مقرها القانوني إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء 
ولمستشبباري المحكمببة العليببا في تجاهببل واضببح لرئيببس المحكمببة العليببا  لأسببباب لم تذكببر ولا 
يوجببد مببا يررهببا، حيببث إن السببياق المتعببارف عليببه وفقببا للقانببون أن رئيببس المحكمببة العليببا هو 
المخول وفقا للقانون  ولا يجوز مخاطبة المستشارين التابعين للمحكمة بشكل مباشر من قبل 
مؤسسببة تشببريعية منفصلة ومسببتقلة عما واحتراما لمبدأ الفصل بين السببلطات التشببريعية 
والقضائيببة  والشببواهد علببى ذلببك كثببيرة علببى اسببتغال المتصدريببن للمشببهد يسببتعملون 
أوراقهم حسب مصالحهم أو أجنداتهم الخاصة دون النظر أو اعتبار للنتائج المترتبة على تلك 
الممارسات. والامر يبدو أنه ليس بالجديد فقد تصدت المحكمة العليا في أول حكم دستوري لها 
حببين قامببت بإلغبباء الأمببر الملكببي بحل المجلس التشببريعي لولاية طرابلس عببام 1954 لتجاوز 

 1.د. يحي الجمل، القضاء الدستوري في مصر، ;;;=، القاهرة  دار النهضة العربية، ص 133
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قواعببد الاختصبباص التشببريعي.2 3وفي طعببن دسببتوري آخببر جاء بإلغاء المرسببوم الملكببي بالقانون 
الصادر عببام 4.1967

إن الدولببة الببتي تكببون فيهببا سببيادة القانببون ودولببة المؤسسببات واحببترام الدسببتور عميقببة، يكببون 
التفويببض مقتصببرًا علببى الحببالات الاسببتثنائية فقببط، بينمببا نجببد تفويضًببا زائببدًا عببن الحببدود 
عندمببا يسببود حكببم الفببرد علببى حكببم المؤسسببات. وهببذا يعببني أننببا نواجببه تفويضًببا غببير مببرر في 
الحببالات الببتي لا تتوفببر فيهببا حاجة اسببتثنائية حقيقيببة. لذلك، فإن دور القضاء الدسببتوري في 
هذا السياق يكمن في مراقبة مدى توافق قانون التفويض مع الدستور، وما إذا كانت تتحقق 
حالببة الضببرورة والظببروف الاسببتثنائية الببتي تببرر تجبباوز اختصبباص إصدار التشببريع. ويكون 
التفويببض دسببتوريًا علببى أسبباس مببدى توفر هببذه الحالة، أو أن هذه الحالة غببير موجودة، ومن 

ثببم يفقببد التفويض أسبباس وجوده.

 ومببن أهببم العوامببل الببتي تسبباهم في حببدوث تفويببض زائببد للسببلطة في بعببض الحببالات، يمكببن 
ذكببر مببا يلي:

ضعف المؤسسببات: عندما تكون المؤسسببات الديمقراطية ضعيفة أو غير قادرة على ممارسببة  •
دورها بفعالية، فإنه يمكن للسلطة أن تتراكم في يد الفرد أو القلة الحاكمة، مما يؤدي 

إلى تفويض زائد للسلطة.

الأزمات والأوضاع الاسببتثنائية: في حالات الأزمات أو الأوضاع الاسببتثنائية مثل الحروب أو  •
الكببوارث الطبيعيببة، قببد يتببم تفويببض سببلطات إضافيببة للفببرد أو للجهات الأمنيببة لمواجهة 
تلك الأزمات. وفي بعض الأحيان، يتم استغال هذه الأوضاع لتوسيع السلطة وتفويضها 

بشكل زائد.

الفسبباد وسببوء الإدارة: عندما ينتشببر الفسبباد وتكون هناك ممارسببات غير شببفافة وسوء إدارة،  •
يمكن أن يتم اسببتغال السببلطة بشببكل زائد من قبل الأفراد أو الجماعات القوية لتحقيق 

مصالحهم الشببخصية على حساب المصلحة العامة.

عوامببل ثقافيببة وتاريخيببة: قببد تكببون هنبباك عوامببل ثقافيببة أو تاريخيببة في بعببض المجتمعببات  •
من شببانها  التشببجيع على ممارسببة تفويض زائد للسببلطة، مثل الزعامات القبلية القوية 

أو الثقببة المفرطببة في الشببخصية القيادية المدنية أو العسببكرية.5

 2طعن دستوري رقم > / > ق، جلسة Aðï ،/ /;ï ;ð> مجلة المحكمة العليا، أحكام المحكمة العليا بدوائرها 

.ðA مجتمعة، الطبعة الثانية، @;;=م، ص
  3د. يحي الجمل، مرجع سابق، 133 وبعدها.

 4طعن دستوري رقم > / ï> ق، جلسة .A?; ،;ñ <ï> مجلة المحكمة العليا، المرجع السابق، ص112. 
5 Galbraith. J. K. )1983(. The anatomy of power. Challenge. 26)3(. 26-33.
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الفرع الثاني: الإغفال التشريعي وقصور القانون

الإغفببال التشببريعي وقصببور القانببون ليسببت ظاهببرة جديببدة، بببل إنهببا ظاهببرة قديمببة تحببدث 
عندما يتخاذل المشرع عن ممارسة سلطاته. ويعتر هذا الإغفال مخالفة دستورية وانتهاكًا 
للحقببوق والحريببات الأساسببية الببتي يكفلهببا الدسببتور. إن مفهببوم الإغفببال التشببريعي يحتبباج 
إلى مزيببد مببن الإيضبباح والبيببان بببين المؤسسببات القانونيببة والنخببب، بالإضافببة إلى تمييببزه عببن 
المفاهيم والمصطلحات الأخرى التي قد تكون متشببابهة معه وترتبط بمبادئ دسببتورية عديدة 
مثببل مبببدأ فصببل السببلطات واسببتقالية السببلطة التشببريعية. ويؤثببر فيهببا أيضًببا مبببدأ التوزيببع 
العوامببل  الدسببتورية، بالإضافببة إلى  النصببوص  للسببلطة وظببروف صياغببة  الديمقراطببي 

الاجتماعيببة والقانونيببة والعدالببة.6

إن المؤسسببات التشببريعية في ليبيببا قببد أسببهمت في وجببود هببذا الفببراغ التشببريعي عندمببا أغفلببت 
الآثببار المترتبببة عببن إلغبباء التعديببل الببوارد بموجببب القانببون رقببم 20 لسببنة 2016 الببذي كان 
ينببص علببى جريمببة الببردة عببن الإسببام، واقببع الحببال هنببا يبببين قصببور القانببون الليببي في أنه لا 

يوجببد بببه نببص يعاقببب علببى جريمببة الردة عن الاسببام.

فالقاعدة وفقا لقانون العقوبات الليي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأقرب نص تناول 
هببذه الجريمببة هببو نببص المببادة 291 مببن قانببون العقوبببات الببتي نصببت علببى )إهانة ديببن الدولة: 
كل مببن اعتببدى عانيببة علببى الدين الإسببامي الببذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دسببتور 
ليبيا أوفاه بألفاظ لا تليق بالذات الإلهية أو الرسول أو الأنبياء يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 
السببنتين( ولكببن لا نجببد أي عقوبببة للمرتببد في هببذا النببص وقببد تم تعديببل هببذا النببص بموجببب 
القانببون رقببم 20 لسببنة 2016م وأصبببح النببص بعببد التعديببل ينببص علببى )يعاقببب بالإعببدام 
حداً كل مسببلم مكلف ارتد عن الإسببام بقول أو فعل، وتسببقط العقوبة بتوبة الجاني في أي 
مرحلببة قبببل تنفيببذ الحكببم(  إلا أن هببذا التعديببل ألغي بموجب القانون رقم 1 لسببنة 2020 م 
الببذي نببص في مادتببه الأولى علببى إلغبباء كافة القوانين والقرارات الصببادرة عن المؤتمر الوطني 
العام بعد انتهاء ولايته، ونصت المادة 2 عل أن يستمر العمل بالقوانين والقرارات الصادرة  عن 
المؤتمر الوطني قبل تاريخ 3/8/2014  م إلى حين تعديلها أو إلغائها من الجهة التشريعية 
المختصة، وهذا لم يحدث حتى الآن،  وأصبح النص الأصلي للمادة 291 عقوبات هو الساري 

الذي لا يعاقب على جريمة الردة عن الإسببام.

والأمببر كذلببك في واقعببة أخببرى، عندمببا أصببدرت إدارة القانببون الفتببوى وهببي في معببرض الرد 
علببي كتبباب رئيببس مفوضيببة المجتمببع المدنببي بتاريببخ 8 مببارس 2023، حيببث أكببدت عببدم 
شببرعية جميببع منظمببات المجتمببع المدنببي الببتي لم تؤسببس وفقًببا للقانون رقببم 19 لعام 2001 
بشأن الجمعيات الأهلية، وأن مفوضية المجتمع المدني التي تمت إعادة تنظيمها بموجب قرار 

 6وحيد أبو يونس. د. م. );=;=(. حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحHمة 
 .>=A-ï>> .)=(< .الدستورية العليا. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

5151

المجلس الرئاسي رقم 1605 لعام 2018 هي أيضًا غير شرعية، وأصبحت كافة منظمات 
ومؤسسببات المجتمببع المدنببي العاملببة الآن وفقببا لهببذه الفتببوى خببارج نطبباق القانببون ولا يحق لها 
ممارسة نشاطها إلى حين صدور قانون جديد أو إعادة تسوية أوضاعها وفقا للقانون الصادر 

.2001 سنة 

بالإضافببة إلى القصببور في قانببون الإجببراءات الجنائيببة الليببي المتمثببل في منببح النيابببة العامببة 
حببق الاسببتئناف في أوامببر قاضببي التحقيببق المتعلقببة بالإفببراج عببن المتهببم، دون أن يُمنببح هببذا 
الحببق للمتهببم نفسببه لاسببتئناف قببرار قاضببي التحقيببق بتمديببد الحبببس الاحتياطببي. وهببو مببا 
نصببت عليببه الفقببرة 3 مببن المببادة 139 قانببون الإجببراءات الجنائيببة علببى أنببه )الطعببن في أوامببر 
قاضببي التحقيببق: للنيابببة العامببة الحببق في اسببتئناف أوامببر قاضببي التحقيق الصببادرة بالإفراج 
عببن المتهببم(. أمببا القصببور فيمببا يتعلببق بنظببر الدعبباوى الجنائيببة فيبببدو أكثببر وضوحببا عندمببا 
تمببر الدعببوى الجنائيببة أمببام محكمببة الجنايببات على درجببة تقاضي واحدة فقببط، قبل مرحلة 
النقببض أمببام المحكمببة العليببا، وهببذا يعتببر انتهبباكًا لحقببوق أو مبببدأ التقاضببي علببى درجتببين.  
حيببث يُضمببن لببكل طببرف في النببزاع أن يعرض قضيته أمام أكثر من قاضٍ أو محكمة للنظر 
والبببت فيهببا. ويعطببي الفرصببة لصاحببب الدعببوى الببذي فشببل في دعببواه أن يعرض النزاع نفسببه 
أمببام محكمببة أعلببى درجببة وهيئة قضائية مختلفة للنظر فيه من جديد، سببواء بتأييد الحكم 

الأول أو نقضببه وإلغائببه. 

وهببو مببا أكدتببه المحكمببة العليببا في الطعن المدني رقببم 60/611ق بتاريببخ 02 يناير 2023، 
حيببث أكببدت )أن مبببدأ التقاضببي علببى درجتببين هببو مببن المبببادئ الأساسببية للنظببام القضائببي لا 
يجببوز مخالفتببه، ولا يجببوز للخصببوم النببزول عنببه( لذلببك، ينبغي على المشببرع التدخببل لتعديل 
نظببام القضبباء وقانببون الإجببراءات الجنائيببة فيمببا يتعلببق بنظببر الدعبباوى الجنائيببة، بحيببث يتم 
تنظيببم الحكببم الصببادر في الجنايات علببى أكثر من مرحلة، بحيث تُنظر الدعوي الجنائية في 
مرحلة أولى أمام محكمة الجنايات، ويكون حكمها قاباً لاستئناف كمرحلة ثانية، ويكون 
حكببم الاسببتئناف قاببباً للطعببن بطريببق النقببض. فقببد تكون الأحببكام الصببادرة في الجنايات من 
أخطببر الأحببكام القضائيببة، حيببث يمكببن أن تشببمل عقوبببات الإعببدام والسببجن المؤبببد والعقوبات 
الحدية، ولذلك يجب أن تتم معالجتها وإعادة تنظيم إجراءات التقاضي لتصبح على درجتي 

تقاضببي وثالثة أمببام المحكمة العليا.

المطلب الثاني: دور القضاء في مواجهة الأزمة الراهنة في ليبيا

سببوف نتنبباول بهببذا المطلببب دور القضاء الليببي في مواجهة التحديببات والصعوبات الحالية التي 
تعصببف بليبيببا مببن خببال فرعببين، الأول يتحببدث عببن دور القضبباء الليببي في المحافظببة علببى 
اسببتقاليته وتأكيدهببا كمبببدأ أساسببي لضمببان العدالببة ومنببع الظلببم والاسببتبداد، أمببا الثاني 
فعن دوره في دمج النسببيج الاجتماعي للسببكان من خال الهوية المحلية وتأثيرها على رفض 

القوانببين والمقببررات القضائية.
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الفرع الأول: دور القضاء الليي في المحافظة على استقاليته

إن مبببدأ اسببتقال النظببام القضائببي يتحقببق مببن خببال تطبيببق مبببادئ العدالببة وتوزيببع 
السببلطة بطريقة متوازنة وفقًا لمبدأ فصل السببلطات، حيث يتم تقسببيم السببلطة إلى السببلطة 
التشببريعية والسببلطة التنفيذيببة والسببلطة القضائيببة. وممببا لا شببك فيببه أن أهميببة وأساسببية 
اسببتقالية القضبباء تكمببن في دوره الهببام في تأمببين شببروط العدالببة وضمببان حقببوق الأفببراد 
وحرياتهم. فقد تأصلت مبادئ استقالية القضاء مع تطور نظرية العقد الاجتماعي وظهور 
الدسبباتير كوثيقببة قانونيببة تضمببن مبببدأ فصببل السببلطات وحقببوق وحريببات الأفببراد وتحديببد 

وظائببف السببلطات العامببة.7

ورغببم أن العديببد مببن البلببدان العربيببة ودولببة ليبيببا بشببكل خبباص قببد تبنببت هببذا التطور بشببكل 
كبير وساهمت في تحقيق تقدمها وانسجامها مع المبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، إلا 
أنها واجهت تحديات مسببتمرة فيما يتعلق باسببتقالية السببلطة القضائية. فالتدخل المسببتمر 
والتسببلط المفرط للسببلطة التنفيذية ألقى بظاله على السببلطتين التشريعية والقضائية في 

ليبيا.

فقببد انحببرف النظببام القضائببي في ليبيببا لفببترة طويلببة وأصبببح تابعًببا للسببلطة التنفيذيببة، وإن 
هببذه التبعيببة سبباهمت في إنشبباء مجموعببة مببن المحاكببم الخاصببة، والاسببتثنائية والعسببكرية، 
الببتي قيببدت الحريببات العامببة بشببكل كبببير، وسبباهمت في إفببات المرتكبببين لانتهبباكات حقببوق 
الإنسببان الجسببيمة مببن العقبباب، واسببتمرار حببالات الاسببتثناء والطببوارئ الببتي أسسببت لظاهببرة 
الحكومات المؤقتة والمراحل الانتقالية غير محددة المدة، وهو ما زاد من حدة المطالبات الشعبية 
بتحديببث أجهببزة العدالببة وتعزيببز اسببتقالية وحيبباد القضبباء. ففببي دولببة الحببق والقانببون يتببم 
فصببل السببلطات وحمايببة حقوق الإنسببان والأقليببات ويكون دور العدالة بشببكل عام جوهريًا في 

تحقيببق العديببد من الأهببداف منها: 

التببزام جميببع المؤسسببات بالنصببوص القانونيببة  إن الفصببل بببين السببلطات يرسببخ مفهببوم 
الدسببتورية والتنظيميببة الببتي تعببر عببن إرادة الأمببة في تأكيببد احببترام الحقببوق والحريببات 

الأساسببية للأفببراد. 

إن استقالية الجهاز القضائي من شأنها ضمان حقوق الأقليات والمكونات الثقافية 

المحاكم الاستثنائية والعسكرية وحالات الطوارئ تمنع تمتع كثير من المواطنين بحقوقهم 
التي لا يجب الاقتراب منها والمتمثلة في الحق في السامة من التعذيب، ومن المعامات المهينة 
بكرامة الإنسببان، والسببامة من الإخفاء القسببري، والقتل خارج نطاق المحاكمات والاعتقال 

 7اوملببود. ن. )<=;=(. الاسببتقال المؤسسبباتي للسببلطة القضائيببة في ضببوء وثيقببة النظببام الموحببد لببدول 
 The institutional independence of the judiciary through the |مجلببس التعبباون الخليجببي والمعايببير الدوليببة
Gulf Cooperation Council Countries common system document and international standards. مجلببة البحببوث 

 .<ñð@-<ðñ>  .)ï;(ï; .والقانونيببة الفقهيببة 
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التعسفي، واستيفاء الحق بالذات.

مببا فرضتببه محكمببة الجنايببات الدوليببة مببن واقببع يسببتوجب تطويببر القوانببين بمببا يتناسببب مببع 
حالات انتهاك حقوق الإنسان أثناء فترة النزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة وليبيا بشكل 
خبباص، حيببث أثبتببت المحاكببم الوطنيببة عجزهببا عببن متابعببة مرتكببي جرائببم الحببرب، وهببو مببا 
جعببل الجميببع ينظببر للمحاكببم على أنها لا تتمتع بالاسببتقال، وتابعة للسببلطة التنفيذية.8 

الفرع الثاني: دور القضاء في دمج النسيج الاجتماعي للسكان

يُعببد تنظيببم الهويببة المحليببة للسببكان أحد المراحل الرئيسببية في بناء الدولة، حيببث تلعب الدولة 
دورًا حاسًما في إبراز عناصرها وتوحيد الأفراد الذين ينتمون إليها ضمن إطار جغرافي واحد. 
تبببدأ هببذه المرحلببة بالحببوار بببين الجماعببات والقبائببل والطوائببف والعشببائر ومكونببات المجتمببع 
المختلفببة، وذلببك لمناقشببة شببكل الدولببة ونظببام الحكببم المعتمببد والترتيبببات والمراحببل الزمنيببة 
لإنشبباء مؤسسببات الحكببم والأجهببزة البيروقراطيببة. إن بنبباء الدولببة هو عملية تتببم من الداخل، 
حيببث تقببوم مجموعببات بتقديببم تنببازلات متبادلببة لخلببق كيببان جديببد يمثببل الهويببة الوطنيببة 

الجامعببة بالنسبببة لهم.9

ومببن هنببا، يصبببح بنبباء الدولببة في المجتمعببات الببتي تشببهد تعببدد الانتمبباءات الإثنيببة والقبليببة 
والطائفيببة الدينيببة واللغويببة، مثببل ليبيببا عملية غير سببهلة ولكنها غير مسببتحيلة، فقد تواجه 
الأطببراف المعنيببة صعوبببات في تحقيببق ذلببك إذا انتشببرت العببادات الإقصائيببة بينهببم. وبالمقابببل، 
في بلببدان أخببرى مثببل الولايات المتحدة وسويسببرا وكندا، يتمكن أفببراد من مختلف الخلفيات 
الثقافيببة والإثنيببة مببن التوحببد تحت مظلة الشببعب الواحببد في إطار البلد الذي يتمتع بسببلطة 
مركزيببة واحببدة وهويببة مشببتركة قببد لا تتناسببب بالضرورة مببع الأصول الإثنيببة والثقافية 
السائدة في هذه المجتمعات. وبالتالي، ليس ضرورةً أن تتطابق الحدود الجغرافية للدولة مع 

الحببدود الببتي تحددها الهويات لأنفسببها.

إن الحاجببة إلى بنبباء الدولببة الليبيببة ونظامهببا القضائببي أصبح أكثر إلحاحببا بعد وقوع أحداث 
سياسببية وأمنيببة أدت إلى حببروب تعببددت أسبببابها حتببى أصبببح شبببح الانفصببال أو التقسببيم هو 
الأقرب لدى كثيرين، ويحدث ذلك عندما لا تكون هناك مؤسسات عامة أو سلطات سياسية 
فعالببة، أو عندمببا تكببون هنبباك مؤسسببات وسببلطات ولكنهببا غببير قببادرة علببى أداء وظائفها بشببكل 
كافٍ. ففببي المجتمعببات الحديثببة، تكببون الدولببة المسببؤولة عببن تحديببد الإطببار العببام للهويببة 
الوطنية وحمايتها. أما في المجتمعات التقليدية أو التي تتأثر بالعوامل البدوية والقبلية مثل 
ليبيببا، فببإن مجموعببات منظمببة وغير منظمة تقوم بتحديد عناصر الهوية وتحث أتباعها على 
الالتببزام بهببا للتعبببير عببن ولائهببم للمجموعببة. وتحببدد هببذه المجموعببات أيضًا طببرق الدفاع عن 
الهويببة، الببتي غالبًببا مببا تكببون مببن خببال التضحيببة بالببذات. أما الهويببة الوطنية، فهببي مجموعة 
العناصببر المشببتركة والرمببوز المعتمببدة مببن قبببل السببلطة السياسببية في الدولببة. وتتجسببد هببذه 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

54

الهوية في مجموعة من المحددات القانونية التي تُمنح للأفراد منذ ولادتهم، مثل مكان وتاريخ 
المياد والسمات الجسدية المرئية وبصمات الأصابع والعنوان والجنسية والرقم الوطني، الذي 

يميببز كل مواطببن عن غببيره من المواطنين.

ويلعببب القضبباء دورا مهمببا في تأطببير وصقببل الهويببة من خببال الاندماج مببع التكوينات المحلية 
للسكان بشكل يمنع رفضهم أو امتناعهم على المشاركة الإيجابية في ترسيخ مفهوم العدالة، 
حيببث إنببه مببن الناحيببة التاريخيببة شببهدت ليبيببا وجببود ثقافببات وهويببات متنوعببة بسبببب تنببوع 
القبائببل والمجتمعببات في الببباد،10 وكانببت هببذه الهويببة المحليببة تؤثببر بشببكل كبير علببى تفاعل 
السكان مع القضاء والقوانين من خال التعقيدات الثقافية واللغوية، وتأثير النزاعات القبلية 
والعشببائرية، وعببدم الثقببة في النظببام القضائببي، وتدخببل السياسببة في العمببل القضائببي. هببذه 
التحديببات تؤثببر سببلباً علببى قببدرة القضبباء الليي على تحقيببق العدالة وتطبيق القوانين بشببكل 
فعببال، الأمببر الببذي يسببتوجب أن يتببم التعامببل مع الهوية المحلية للسببكان بشببكل مناسببب، حيث 
ينبغي تعزيز التواصل والتفاهم بين السببلطات القضائية والسببكان المحليين، وضمان تمثيلهم 
ومشبباركتهم في صياغببة القوانببين واتخاذ القببرارات القضائية. كما يجب أيضاً تعزيز الحوار 

الثقببافي والتعليببم القانونببي لزيببادة الوعببي بأهمية القانببون والعدالة في المجتمع. 

وهذا ما أكدته التقارير الدولية بأن القضاء الليي يواجه تحديات جسببيمة في إرسبباء سببيادة 
القانببون وتحقيببق العدالببة، تعببزى بعببض هببذه التحديببات إلى عببدم الاعببتراف بالهويببة المحليببة 
وتجاهلهببا في صياغببة القوانببين واتخبباذ القببرارات القضائيببة، مما يؤدي إلى الرفببض والمعارضة 

من قبل السببكان.11

المطلب الثالث: متطلبات وخيارات تطوير القضاء الليي

مببع تصاعببد الأزمببات الببتي تعانيهببا ليبيببا وهببي في طريقهببا نحببو إنهبباء المراحببل الانتقاليببة إلى 
المرحلببة الدائمببة المسببتقرة، يتسببلط الضببوء علببى صعوبببة تحقيببق الامتثببال للقانببون مببن قبببل 
أصحبباب السببلطة العليببا في الدولببة. قببد يكببون ذلببك بسبببب اسببتحواذهم علببى سببلطة القببوة 
كحببكام في السببلطة التنفيذيببة، أو بسبببب دورهببم في إصببدار القوانببين كأعضبباء في السببلطة 
التشببريعية، أو بسبببب دورهببم في النطببق بالقانببون كأعضبباء في السببلطة القضائيببة. ومببع 
ذلببك، فببإن الأمببل في انتهبباء الأزمببة وتحقيببق الاسببتقرار وسببيادة القانببون أكثببر قربًببا الآن مببن 
أي وقببت مضببى، حيببث تحولببت هببذه الآمببال إلى حقيقببة في أجببزاء كبيرة من العببالم من خال 
الدسبباتير. فالدسببتور يسببتمد وجببوده ومشببروعيته مببن إرادة إنشبباء وتنظيببم وتعديببل ممارسببة 
سببلطة الدولببة، وتعمببل الدسبباتير على تحديد قواعد عمل السببلطات العامببة وتنظيم العاقات 

 10 Brown. P. )1963(. Religious coercion in the later Roman Empire: the case of North
Africa. History. 48)164(. 283-305.

 11تقارير منظمة العفو الدولية @>;=
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بببين تلببك السببلطات والمواطنببين، وبنبباءً علببى ذلك، تتولى الهيئببات القضائية مببن خال المحاكم 
ضمببان احببترام القانببون، ولهببا دور مهببم في فببرض احببترام القواعببد الدسببتورية. لببذا، ليببس مببن 
المسببتغرب أن تنشببأ وتتعببزز هيئببات القضبباء الدسببتوري في الببدول الببتي تخلصببت مببن الأنظمببة 
الشببمولية والدكتاتوريببة. فببإن الرقابببة الببتي تمارسببها هببذه الهيئببات تعد أحد أهببم عناصر بناء 
دولببة القانببون. فمجببرد الإعببان عببن حقببوق الأفببراد وحرياتهببم الأساسببية والاعببتراف بقيمتها 
القانونيببة ليببس كافيًببا، إلا إذا اعترفببت الدسبباتير والوثائببق الأخببرى بوجببود هيئببات قضائيببة 
تتببولى تصحيببح التجبباوزات، والتصببدي لأي انتهبباك قببد يطببال تلببك الحقببوق والحريات. سببوف 
يقتصببر بحتنببا في هببذا المطلببب علببى الدسببتور كأحببد أهببم متطلبببات وخيببارات تطويببر النظببام 
القضائي الليي في الفرع الأول والمحكمة الدستورية باعتبارها سلطة الرقابة على النصوص 

الدسببتورية والأعمببال التشببريعية في الفببرع الثانببي، وفقببا لاتببي: 

الفرع الأول: الدستور

أهمية الدستور: 

تتمثل أهمية الدسببتور بشببكل عام في معالجة الوضع الراهن والانسببداد السياسببي التشببريعي، 
وذلببك مببن خببال توفببير إطببار قانونببي ومؤسسببي يحببدد النظببام السياسببي وتوزيع السببلطات في 
الباد، والمسبباعدة في تعزيز الاسببتقرار السياسببي والاجتماعي وضمان حماية حقوق الإنسببان. 
كمببا يسبباهم في تعزيببز التوافببق والوحببدة الوطنية بببين جميع الأطراف المعنيببة. بالإضافة إلى 
أنببه أداة لتحقيببق العدالببة والمسبباواة وتوزيببع الثببروات بشببكل عببادل والشببفافية والمسبباءلة ويقيّد 

السببلطات الحاكمببة لضمببان عببدم انتهاك حقوق الإنسببان وحماية حريببات الفرد.  

كمببا أن الميببزة الأساسببية الأولى للنصببوص الدسببتورية هببو سمببو قواعدهببا عببن النصببوص 
القانونيببة الأخببرى، الأمببر الببذي يسببتوجب عببدم تعببارض النصببوص الأدنى لها مببن حيث الآثار 
والمضمببون علببى اعتبببار أنهببا كتلببة واحدة منسببجمة الأحكام والقيببود. وأما الميببزة الثانية فإنها 
ثابتببة ومسببتقرة، وهببذا لا يعببني أنهببا جامببدة وغببير قابلببه للتعديببل. فالنببص الدسببتوري مببن 
الناحيببة السياسببية هببو انعببكاس للظببروف الاقتصاديببة والاجتماعيببة والسياسببية الببتي تمر بها 
الدولببة وهببي في طريقهببا إلى الاسببتقرار، وأن المخبباض العسببير الذي تمر بببه المراحل الانتقالية 
الأساسببية وتطببور الأحببداث يسببتوجب مواكبتهببا وتعديببل النصببوص الدسببتورية بنبباء عليهببا 
وإلا فإنهببا تقببود إلى الفوضببى. إن جمببود النصببوص الدسببتورية قببد تصطدم مع فكرة السببيادة، 
باعتبببار أن هببذه الأخببيرة ملببك للشببعب ونابعببة مببن إرادتببه الحببرة، وأن قببرار ثبببات وجمببود هببذه 

النصببوص هببو بمثابببه تنببازل عببن الحببق في ممارسببة التعديببل وتقريببر المصببير.12

مشروع الدستوري الليي:
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تتميببز ليبيببا بشببعبها الببذي يتمتع بشببغف قببوي لبناء دولة قائمة على القانون والدسببتور، فبعد 
عقببود مببن الاضطرابببات السياسببية والتحديببات العديببدة، يصببر الليبيببون اليببوم على إعببادة بناء 
بادهببم وتحقيببق الاسببتقرار والعدالببة الاجتماعيببة مببن خببال إقامببة نظببام ديمقراطببي متببين 
يحببترم حقببوق الإنسببان وحرياتهببم. يتجلببى هذا الشببغف الواضح في رغبة الليبيين الشببديدة في 
إعداد دستور جديد يعكس الهوية الليبية ويحقق تطلعات الشعب، مع إدراكهم بأن الدستور 
هببو الركيببزة الأساسببية لتحقيببق الاسببتقرار والتوافببق وضمببان حقببوق الجميببع. كمببا يرونببه 
فرصببة لتحقيببق العدالببة والمسبباواة وتوزيببع الثببروات بشببكل عادل، وتعد المشبباركة الواسببعة في 
العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء الهيئة المكلفة بصياغة مشببروع الدسببتور هي دليل قاطع 
علببى صببدق رغبببة الليبيببين في إنجاز هذا المشببروع الهببام، رغم المعارضة الشببديدة للأمازيغ التي 
ننظببر إليهببا بشببكل إيجابببي لكونهببا تعكببس مدى وعيهببم بحقوقهم ورغبتهببم في المحافظة على 

هويتهببم ولغتهببم من خال الدسببتور. 

بببدأت الهيئببة التأسيسببية لصياغببة مشببروع الدسببتور أعمالهببا في شببهر أبريببل من العببام 2014 
بتشكيل لجان متخصصة منفصلة لصياغة مختلف أجزاء الدستور. حيث تولت هذه اللجان 
مهمة صياغة قسم الدولة ونظام الحكم، وقسم الحقوق والحريات، وقسم السلطة القضائية 
والمحكمببة الدسببتورية، وغيرهببا مببن الأقسببام المهمببة. وقامببت الهيئببة بنشببر مقترحببات لمسببودة 
الدسببتور في شببهر ديسببمر مببن العببام 2014. وتضمنببت هببذه المقترحببات أجببزاء مختلفة تمثل 
عمببل اللجببان المتخصصببة، وكانببت تهببدف إلى توحيببد جهببود اللجببان وتقديببم مسببودة موحببدة 
للدستور. في منتصف عام 2015، شكلت الهيئة لجنة عمل داخلية لتعديل وتحسين المسودة 
الأولى للدسببتور. وفي 6 أكتوبببر 2015، تمببت إحالببة »مشببروع المسببودة الأولى للدسببتور«، 

للنقبباش والتصويببت داخببل الهيئة.

ومنهببا بببدأت التحديببات تعيببق عمببل الهيئببة التأسيسببية مببن عببدة جوانببب، بمببا في ذلببك الحببرب 
الداخليببة الببتي اندلعببت في عببام 2014، والانقسببامات السياسببية بببين أعضائهببا.  ورغببم هببذه 
التحديات، تمكنت الهيئة التأسيسية من الانتهاء من مشروع الدستور في عام 2017. إلا أنه 

لم يتببم طببرح مشببروع الدسببتور لاسببتفتاء الشببعي حتببى الآن.

ومببع كل ذلببك، تواجببه آلية إجراء الاسببتفتاء على مشببروع الدسببتور الجديببد صعوبات قانونية 
وسياسية وأخرى تتعلق بمحتوى قانون الاستفتاء والانتخاب، بعضها مفتعل والبعض الآخر 
ناتج عن ظروف الانقسام السياسي في الباد. فمن الناحية القانونية في الوقت الذي اقتصرت 
فيه المادة 30 من الإعان الدستوري على إجراء الاستفتاء دون الإشارة إلى تفاصيل أو آليات 
ولوائح تنظيمية لهذه العملية المهمة، إلى أن جاء الاتفاق السياسببي الليي الذي نص في المادة 
23 منه على الآلية التنظيمية لاسببتصدار قانون الاسببتفتاء، وذلك بتشببكيل لجنة مشببتركة 
بببين مجلببس النببواب ومجلببس الدولببة قبببل انتهبباء الهيئببة التأسيسببية لصياغببة الدسببتور بمببدة 
شببهرين، وتكببون مهمببة اللجنببة هببي تقديببم مشببروع قانببون الاسببتفتاء والانتخابببات الضرورية 
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لاسببتكمال المرحلة الانتقالية والتشببريعات الأخرى ذات الصلة، وتقديم تلك المشبباريع لمجلس 
النببواب للمصادقة عليها.13

ومببن خببال التجربببة السببابقة لانتخابببات فقببد تم رصببد عببدة عيببوب وصعوبببات تواجههببا 
المفوضيببة العليببا لانتخابببات يجببب مراعاتها في المسببتقبل نذكر منها على سبببيل المثال: يعاني 
نظببام تمويببل الحمببات الانتخابيببة في ليبيببا مببن نقببص في الشببفافية. علببى سبببيل المثببال، لا 
يتطلببب القانببون مببن المرشببحين نشببر تقاريببر تفصيليببة حول مصببادر التمويببل والمبالببغ المنفقة. 
ومببن ثببم، يكببون مببن الصعب علببى الناخبين والجمهببور معرفة مصادر التمويببل الفعلية ومدى 
تأثيرهببا علببى حمببات الانتخابببات. فقد يقوم بعض المرشببحين باللجوء إلى تمويل غير شببرعي 
أو غببير شببفاف، مسببتغلين الثغببرات والنقائببص في القوانببين المتعلقببة بتمويببل الحمببات. كمببا 
يواجببه إجببراءات الرصببد والمراقبببة لعمليببة تمويببل الحمببات الانتخابيببة تحديببات في كشببف 
الانتهاكات وتتبعها بشببكل فعال. مما يترتب عليه صعوبة تحديد المرشببحين الذين ينتهكون 
قوانببين التمويببل وتطبيببق العقوبببات عليهببم نظببرًا لنقببص الآليببات المناسبببة للرصببد والتدقيببق.

وأخببيرا النقببص في العقوبببات الرادعببة للمرشببحين الذيببن ينتهكببون قوانببين تمويببل الحمببات 
الانتخابية مما يستوجب أن تكون العقوبات قوية وفعالة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق 

الشببفافية والمسبباءلة في عمليببة تمويببل الحمات.

الفرع الثاني: المحكمة الدستورية 

نموذج القضاء الدستوري الليي:

في منظومتنببا القضائيببة تعتببر المحاكببم المدنيببة والجزائيببة حارسًببا مخلصًببا لحقببوق وحريات 
الأفببراد في المجتمببع، أمببا القضبباء الدسببتوري فيكببون حارسًببا مخلصًببا للدسببتور ومبادئببه العليببا، 
ويحمببي النظببام القانونببي في الدولببة بأكمله ومبدأ سببيادة القانون وحقببوق وحريات الجميع، 
سببواء كان عببر المحكمببة العليببا كمببا كان منببذ دسببتور الاسببتقال سببنة 1951 إلى سببنة 
2022 أو محكمة دسببتورية مسببتقلة متخصصة كما أقرها القانون رقم 5 لسببنة 2023 
م بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والمثير للجدل هنا أننا لم نجد مررا لهذا الفصل 
الذي زاد الأمر تعقيدا وأدخل المؤسسة القضائية الليبية في انقسام لم يحدث منذ قيام الدولة 

بسبببب إخراج المحكمة الدسببتورية بشببكل مسببتقل عن المحكمة العليا.

إن التباين في الأساس الفلسفي للقضاء الدستوري الليي والخلط بين النموذجين الأمريكي 
والأوروبببي هببو مببا أحببدث هببذا الابببس في المفاهيببم، واتسبباق اللوائببح التنظيميببة لهيببكل النظببام 
القضائببي، ولعببل الباحببث في النمبباذج القضائيببة حببول العببالم يجببد مببا يشببابه ذلببك، فالنمببوذج 
الأمريكببي يتميببز بوجببود المحكمببة العليببا كأعلببى سببلطة قضائيببة في الببباد، وتلعببب المحكمببة 

 13مجموعة مؤلفين. )==;=(. ليبيا: تحديات الانتقال الديمقراطي وأزمة بناء الدولة. المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات. 
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العليببا دورًا حاسًمببا في تفسببير الدسببتور الأمريكببي وفي النظببر في دعبباوى الدسببتورية و إلغبباء 
التشببريعات والأعمببال الحكوميببة الببتي تتعببارض مببع الدسببتور. أمببا النمببوذج الألمانببي الفرنسببي 
يتميز بوجود المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا والمجلس الدستوري في فرنسا كسلطة 
قضائية مستقلة تتولى مهمة حماية الدستور وضمان توافق التشريعات والأعمال الحكومية 
مببع الدسببتور. وبببين هببذا وذلببك دخلببت السببلطة القضائيببة الليبيببة في فراغببات تشببريعية قببد 

يفقدهببا اسببتقاليتها وحيادهببا.  

وعلببي اعتبببار القضبباء الدسببتوري كأحببد أهببم أجهببزة القضبباء نظببرًا لأهميببة اختصاصاتببه 
الواسببعة، مثببل الرقابببة القضائيببة علببى دسببتورية القوانببين والأنظمببة وحمايببة مبببدأ فصببل 
السببلطات وتحديببد صاحياتهببا. يجعلببه حارسًببا مخلصًببا لمبدأ السببيادة الدسببتورية الببذي يعتر 
أحد أهم المبادئ في القانون الدستوري. ومن ثم، لا يمكن لأي تشريع أدنى أن يتعارض مع أي 
تشببريع أعلى، سببواء كان التشببريع الأدنى يصدر عن السببلطة التشريعية أو التنفيذية، وذلك 

وفقًببا لمبببدأ التببدرج العمودي.14

ومع تأكيد أهمية استقال القضاء الدستوري وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، فإننا نخالف 
مببا ذهببب إليببه مجلببس النببواب الليي بإصببداره القانون رقم 5 لسببنة 2023 م بإنشبباء محكمة 
دسببتورية عليا مسببتقله وفقا للفلسببفة الأوروبية وذلك للمزايا التي يتمتع بها القضاء الليي 
الموحد من خال التكوين القانوني للقضاء واستقاليتهم التي تؤهلهم لمباشرة عملية الرقابة 
مببن خببال منظومببة تضمببن حريببة التقاضببي الواقببف والجالببس، وعانيببة الجلسببات ودرجببات 

التقاضي والاسببتعانة بالخراء في الاثبات وتسبببيب الاحكام، والتناوب في العمل.

الرقابة على دستورية القوانين:

تتمثببل فكببرة الرقابببة علببى دسببتورية القوانببين في تأكيببد مبببدأ المشببروعية وسمببو قواعدهببا.  
فالدستور كوثيقة أساسية في الدولة يحتوي على مجموعة من القواعد التي تنظم السلطات 
وتحببدد حقببوق وحريببات الأفببراد. ويعتببر الطعببن بعدم الدسببتورية آلية لضمان سمو الدسببتور 
وحمايببة الحقببوق والحريببات العامببة. ففلسببفة الرقابببة علببى دسببتورية القوانببين تتمحور حول 
صببدور قوانببين تتوافببق مببع الدسببتور ولا تتعببارض معه. وفي حال انحراف السببلطة التشببريعية 
وتجاوزهببا لأحببكام الدسببتور، أو عيببوب في القوانببين سببواء ناتجببة عببن الخطببأ أو بقصببد وتعمببد، 

يتببم رفببع دعببوى قضائيببة للطعن في مدى دسببتورية وشببرعية القوانين.15

 14د. سلوى فوزي الدغيلي. );=;=(. العدالة الانتقالية في ليبيا بين حكم القانون وتحديات المرحلة 
الانتقالية. مجلة دراسات قانونية، )@=(. 

 15د. مصطفببى عفيفببي، رقابببة الدسببتورية في مصببر والببدول الأجنبيببة، جامعببة عببين شمببس، القاهببرة، 

الطبعببة الأولى، ;AA>م، ص == ومببا بعدهببا.
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كمببا يسببتوجب للحفبباظ علببى اسببتمرارية النظببام الدسببتوري توافقببه مببع فلسببفة الأنظمببة 
الديمقراطيببة الببتي تحببترم القضاء الدسببتوري وتعتره حارسًببا وحاميًا لنصوص الدسببتور من 
خال مبدأ سببيادة القانون. تختلف ترتيبات القضاء الدسببتوري من دولة إلى أخرى وفي ليبيا 
وقبل صدور القانون رقم 5 لسببنة 2023 بشببأن إنشبباء المحكمة الدسببتورية العليا، تم تكليف 
الدائببرة الدسببتورية في المحكمببة العليببا بمهمببة الرقابة القضائية لحماية القواعد الدسببتورية، 
وتم تحديببد الإجببراءات القانونيببة للطعببن الدسببتوري في النظام القانونببي الليي، مع التركيز 

علببى حمايببة الحقببوق والحريببات العامببة مببن خال منببح الحق في رفع دعوى مباشببرة بعدم

 دسببتورية القوانببين أو تقديببم طلببب بعببدم دسببتورية نببص قانونببي محببدد أمببام المحاكببم مببن 
قبل كل ذي مصلحة حقيقية أو محتملة. إلا أنها تغيرت بموجب القانون رقم 5 المشار إليه 
وأصبببح رفببع الدعببوى أمببام المحكمببة الدسببتورية مقتصرا علببى رئيس مجلس النواب، أو عشببر 
نببواب علببى الأقببل، أو رئيببس الحكومة، أو عشببر وزراء. الأمر الذي يعد تراجعا خطرا في تحقيق 

مبادئ العدالة والمسبباواة.  

الخاتمة والتوصيات

النظببام القضائببي الليببي والتحديببات الكبببيرة الببتي يوجهها أحد القضايا المهمببة والمثيرة للجدل 
في الوقببت الحالببي،  الببتي تجلببت مظاهرهببا في  تدخببل السياسببة في العمببل القضائببي واسببتيفاء 
الحقوق بالذات خارج نطاق المحاكمات ونكران العدالة ، بالإضافة لتفويض السلطة الزائدة 
الببتي سبباهمت في انتهبباك خصوصيببة القضبباء واسببتقاله وتركت فراغا تشببريعيا أربك الحياة 
السياسببية والاقتصاديببة، وتشببوه النسببيج الاجتماعببي كنتيجببة لذلببك، ومببن خببال دراسببتنا 
للقضاء الليي ومسيرته في التطور التي لم تكن خالية من بعض القصور في القوانين التي ألقت 
بظالهببا علببى المراحببل الانتقالية، نجد أن النظام القضائي الليي لم يحافظ على اسببتقاليته 
أمام السلطات التنفيذية والتشريعية مما رسخ مفهوم المناطقية والجهوية والقبلية وأضعف 
تماسك النسيج الاجتماعي للسكان .ومن أجل إصاح النظام القضائي الليي يستوجب إعادة 
بنبباء ثقببة الشببعب فيببه أولا مببن خببال دعوة كافببة مكونات المجتمع وسببكانه المحليين إلى البدء 
في حببوار شببامل حببول دسببتور يحكببم العاقببات ويعببر عببن كافببة السببكان ورغبتهببم في العيببش 
المشببترك داخببل رقعببة جغرافيببة واحببدة ، وإطاق يد القضاء الدسببتوري في رقابببة القوانين ذات 
الطابببع الدسببتوري سببواء مببن خببال  الدائرة الدسببتورية بالمحكمة العليببا أو من خال محكمة 
دسببتورية مسببتقلة، بمببا يضمببن تحيببق العدالببة وإرسبباء سمعببة النزاهببة والمهنيببة علببى القضبباء 
الليي من خال تعزيز استقالية السلطة القضائية وتعزيز نظام العدالة، ومتطلبات الرفع 

مببن كفاءته وتطويره.
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